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 بسم الله الرحمن الرحيم
سلين، نبينا محمد وعلى آله ر الحمد لله رب العالمين، واليلاة والسلام على أشرف الأنبياء والم

 وصحبه أجمعين، أما بعد:
اليـلاة، وتعظيماـا والقيـام كــا كمـا أمـر م تعـا  مــن عظـم أركـا  الإســلام بعـد فـن  الزكـاة أ
كمـا أنـه مـن أسـباب  ،(1){وبذلك ومن يعظم شعائر م فننها من تقوى القل}، الإيما  والتقوى

ومـــن فا فالحامـــة ماســـة لتو ـــي   ، ومـــن أســـباب المـــودة والإؤـــاء بـــين المـــ منين،ونمائـــه بركـــة المـــا 
أحكاماــا وتفيــيل مســائلاا، مســيما مــا يكعــر الســ ا  عنــه ويشــتبه الحكــم فيــه، ولــ ا ر بــ    

 المســائل المعاصــرة المتعلقــة كــا، الدائنــة وأبــرز   الأمــوا بحــم مســملة مــن هــ ، المســائل، وهــ  زكــاة 
 ،سـائلا  م تعـا  العـو  والتوفيـل والسـداد وتطبيقاتها المعاصـرة(، الدينومعلته ك ا العنوا  )زكاة 

  وصلى م وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ،إ  ربي سميع مجيب
  :أهمية البحم

عـــن  فياـــا صـــر ة دم ومـــود نيـــو لعـــ ؛وحـــديعا   ،مـــن المســـائل المشـــكلة  ـــديما   الـــدينزكـــاة 
 ،مختلفـــةوالآثار الـــواردة فياـــا عـــن اليـــحابة  ، حكماـــا وتفيـــل القـــو  فياـــاينالشـــارلح الحكـــيم تبـــ

فمـنام مـن نظـر  ؛متعـددةوامتجاهات فياا  ،بعدهم مختلفة ك لك فمن وأ وا  الفقااء من الأئمة
ومــنام مــن نظــر إ  ذات  ،وهــو مواســاة الفقــراء امــوا  الأ نيــاء ،إ  المعــو والمقيــود مــن الزكــاة

 ففــرب بــين مــا ســبب نشــوء الــدينومــنام مــن نظــر إ   ،الـدين وإمكانيــة التيــرف فيــه مــن عــدماا
 .مالية وبين ما كا  ناشئا  عن  ير معاو ة ،كا  مقابلا  بعوض مالي

موانباا دراسـة د يقـة ومتمنيـة  ومن ف فالباحم   ه ، المسملة  تاج إ  دراستاا من جميع
  .لعل م أ  يوفقه لليواب فياا

 مسـيمانظرا  لأ  كعيرا  من أموا  النـا   ؛وه ، المسملة تكتسب أهمية ؤاصة   ه ا العير
ومـن ف فالحامـة  ،الم سسات التي تتعامل ببيع التقسيط هـ  ديـو  علـى النـا أصحاب التجار و 
 .الو  البحم ماسة   ه ا إ  ه ا 

 أسباب اؤتيار المو ولح:

                                 
 .22الحج: (1)
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 أهمية المو ولح؛ كما تقدم. -1
 كعرة الأسئلة التي ترد من الدائنين عن حكم زكاة أموالهم التي ه  ديو  على النا .  -2
وم مـــــن وراء  -بحـــــم هـــــ ا المو ـــــولح الماـــــمبر بـــــة الباحـــــم الشهيـــــية   الإســـــاام  -2
 .  -القيد

 .والفاار  ،ف الخاتمة ،ومبحعين ،ايدوتم ،يتكو  البحم من مقدمة -:ؤطة البحم
 وفيه مطلبا :  .  تعريف الزكاة والدين ؛التمايد

  .تعريف الزكاة لغة وشرعا   :المطلب الأو  
 . وأ سامه تعريف الدين لغة وشرعا   :المطلب العاني
  :وفيه مطلبا  .زكاة الدين الحا  :المبحم الأو 

 وفيه مسملتا : .مالية إذا كا  الدين الحا  عن معاو ة :المطلب الأو  
 المسملة الأو : إذا كا  الدين الحا  مرموا .

 المسملة العانية: إذا كا  الدين الحا   ير مرمو.
 .مالية إذا كا  الدين الحا  عن  ير معاو ة :المطلب العاني 

 :وفيه مطلبا  .زكاة الدين الم مل :المبحم العاني
  .إذا كا  الدين الم مل عن معاو ة مالية :الأو المطلب  
  .إذا كا  الدين الم مل عن  ير معاو ة مالية :المطلب العاني 

  :مطالب ةوفيه ثلاث .التطبيقات المعاصرة لزكاة الدين :المبحم العالم
  .ة(الجاري تالحساباالودائع تح  الطلب ) زكاة :المطلب الأو  
  .  المقسطةزكاة الديو  :المطلب العاني 
  .زكاة الرواتب المتمؤرة :المطلب العالم 

  .وتتضمن أهم النتائج ؛الخاتمة
 .وفار  المحتويات ،فار  الميادر والمرامع :وتتضمن ؛الفاار 

 مناج البحم:
  بحـــم هـــ ا المو ـــولح المـــناج امســـتقرائ  بجمـــع مســـائله ودمئلـــه مـــن النيـــو   ســـلك 

والآثار وأ ــــوا  العلمــــاء، والمــــناج النقــــدي لــــجراء وامســــتدممت، ومــــناج المقارنــــة والموازنــــة بــــين 
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 وا  وأدلتاا، والمناج التطبيق  على المسائل المعاصرة.الأ 
 إمراءات البحم:

  . بل بيا  حكماا ليتبين المقيود من دراستاا ـ أصور المسملة المراد بحعاا1
 .ـ أحرر محل النزالح   المسملة إ  كا  بعض صورها محل اتفاب وبعضاا محل اؤتلاف2
ــ اتبــالح المــناج المعــروف   دراســة المســائل الفقايــة مــن ذكــر الأ ــوا    المســملة2  ،والأدلــة ،ـ

  .والتوثيل من الميادر الأصلية ،والترمي  ،والمنا شات
 .ـ التركيز على مو ولح البحم مع تجنب امستطراد4
ذكر، أهل الشم     ـ تخريج الأحاديم النبوية والآثار من ميادرها الأصلية مع بيا  ما5 

فن  كان  ك لك فمكتف  حينئ  بتهريجاا  ،درمتاا إ  لم تكن   اليحيحين أو أحدهما
  .مناما أو من أحدهما

  .الفنية المتعارف عليااـ اتبالح البحم بالفاار  6
وم تعا  أسم  العو  والتوفيل والسـداد ، وأ  يجعـل هـ ا البحـم   مـوازين حسـنا  يـوم 

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .  وبارك ألقا، ، إنه سميع مجيب ، وصلى م وسلم
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 التمهيد: في تعريف الزكاة والدين

 وفيه مطلبا :

    الزكاة لغة وشرعاً.: تعريف الأولالمطلب 

 وفيه مسملتا :

  الأولى: تعريف الزكاة لغة. المسألة

الزكاة   اللغة على معا  متعددة، مناا: الزيادة والبركة والنماء، والطاارة، والمدح، تطلل   
  .(1): النماء والطاارةأرمعاا ابن فار  إ  معنيين هما . و دواليلاح
كلـــه  ـــد ، و لبركـــة، والمـــدح، وا اللغـــة: الطاـــارة، والنمـــاء ـــا  ابـــن منظـــور: كوأصـــل الزكـــاة   

واو وانفــت  مــا  بلاــا انقلبــ  ، ووزنهــا فعلــة كاليــد ة فلمــا تحركــ  الــاســتعمل   القــرآ  والحــديم
وهــ  الطائفــة مــن المــا  ، فتطلــل علــى العــين سمــاء المشــتركة بــين المهــرج والفعــل، وهــ  مــن الأألفــا
  .(2)ككا، وعلى المعو وهو التزكية المزكى

 المسألة الثانية: تعريف الزكاة شرعاً.  

 : الفقااء الزكاة بتعريفات متقاربة، فعرفاا الحنفية انهاعرف  
تمليــك المــا  مــن فقــير مســلم  ــير هــار  وم مــوم،، بشــرم  طــع المنفعــة عــن المملــك مــن  " 

 .(2)"كل ومه لله تعا 
 انها:وعرفاا المالكية  
، إ  تم الملــك وحــو   ــير  لمســتحقهإؤــراج مــزء مخيــو  مــن مــا  مخيــو  بلــ  نيــاباك 

 .(4)كمعد  وحرث
 :وعرفاا الشافعية انها 

                                 
تاج العرو  من ،  2/165النااية    ريب الحديم والأثر مبن الجزري  ،11-2/11ينظر : معجم مقاييس اللغة  (1)

  . 4/51المهيص مبن سيد،  ،14/251لسا  العرب  ،222 -222/ 21مواهر القامو  

 . 14/251لسا  العرب  (2)

 . 6/445، والدر المهتار مع رد المحتار 1/251تبيين الحقائل  (2)

 . 2/212من  الجليل  (4)
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، علـى أوصـاف مخيوصـة، لطائفـة كاسم صري  لأؤـ  شـ ء مخيـو ، مـن مـا  مخيـو 
 .(1)كمخيوصة
  :وعرفاا الحنابلة انها 
  .(2)ك  و   مخيو  مخيوصة،حل وامب   ما  مخيو ، لطائفة ك 
يــه أ  الزكــاة حــل وامــب بســبب ؛ حيــم تبــين فير أو ــ  التعريفــاتولعــل التعريــف الأؤــ 
اب والسنة من حيم الجنس والمقدار، وليس  ، وهو ما  مخيو  بينته النيو  من الكتالما 

 آيـــة لعمانيـــة المـــ كورو   ، وهـــم الأصـــناف اوامبـــة   كـــل مـــا ، وأنهـــا وامبـــة لطائفـــة مخيوصـــة
وو ـ  الحيـاد   الخـارج  ،حوم  الحو  فيمـا يشـترم فيـهك ،ه، وأ  لها و تا محددا تجب فيالتوبة

 . من الأرض

 ً  وأقسامه. المطلب الثاني: تعريف الدين لغة وشرعا

 ثلاث مسائل:وفيه 
             المسألة الأولى: تعريف الدين لغة.

 القرض، وثمن المبيع، وكل ش ء  ير حا ر.ين   اللغة على معا ، مناا: ترد كلمة الد  
  ولها أصل واحد ترمع إليه فروعاا، وهو ال   وامنقياد. 

 من منس   وهو. كلُّاا فروع ه يرمع إليه واحد أصل   والنو  والياء الدا : »ابن فار   ا 
 دَيْنا ، عاملتَه إذا فلانا ، دايَـنْ    يقا . الد يْن الباب ه ا ومن ...الطاعة: فالداِّين. وال ُّ  امنقياد

 : ا . إعطاء وإماا أؤْ ا   إِّماا
 بعضَا وأد تْ  بعضا   فمطلََ ْ                ت ـقْضى والدُّي و    أرَْوَى داينَ 
، دِّنْ   : ويقا   ...دَيْنا   وأعطي  أ ـْرَْ   وأدَنْ   . بدَين   أَؤَْ تَ  إذا واد نْ  
 ذ     الد ين :يقولو  ول لك، وال اِّ  ال ُّ ا  كل   فيه لأ ا  المطارد، الباب  يا  من والد يْن
 .(2)«بالليل وَ م   بالنااار،
 و...  دَين   حا ر  ير ش ء وكلُّ . معروف الدُّيو  واحد: الد ين   و: »ابن منظور  ا و 

                                 
 . 2/11الحاوي الكبير  (1)

  .1/242، وكشف المهدرات 2/166الإ نالح مع شرحه كشاف القنالح  (2)

   .222-2/212معجم مقاييس اللغة  (2)
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 أَمل إِّ  القوم من بالح إِّذا إِّدانةَ   فلا    أدََا  و... مَدْيو  و مَدِّين   فاو أَ ـْرَْ ت ه: الرمل دِّنْ   
 أنَه معنا،: أدََا َ  و ... استقر وا: اسْتَدانوا و. بالدين تبايعوا: تَدَايَـن وا و ... دين عليام له فيار
 .(1)«دين النا  على له صار أَو بدَيْن بالح

 بدين ليس ونحو، والغيب فاليداب ،المبيع وثمن القرض هو لغة :الد يْنَ : »و ا  الفيوم 
 .(2)«ال مة   واستقرار، لعبوته ؛التشبيه على شرعا بل لغة

 المسألة الثانية: تعريف الدين شرعاً.         

فياا العو ين  أحد كا  معاملة كل عن عبارة هو: الدين حقيقة: »بقوله عرفه ابن العربي
 .(2)«، والدين ما كا   ائبان  العين عند العرب ما كا  حا را، فنقدا والآؤر   ال مة نسيئة
عبارة عن ما  حكم ،  دث   ال مة ببيع، أو استالاك، أو »وعرفه ابن نجيم انه: 

 . (4)« يرهما
 أو ،أتلفه ما  عن بدم يكو  ال مة   وامب لما  اسم الدين»وعرفه ابن الهمام بقوله: 

 استئجار أو ،المار وهو امرأة بضع من علياا عقد منفعة أو، بيعه عقد مبيع أو ،ا تر ه  رض
  .(5)«عين

 . (6)«كل ما يعب    ال مة من ما  بسبب يقتض  ثبوته: »انه وعرف
ي ينشم عنه الدين، من تقديم أحد عقد ال ويلاحظ على التعريف الأو  انه وصف لل

، متقاربه، وبقية التعريفات الدين ينشم بسبب العقد و ير، أيضا  فن و  العو ين، وتأميل الآؤر،
أنوالح الدين المالي على اؤتلاف وأؤيرها وأو حاا التعريف الأؤير، فننه شامل لجميع 

 أسباكا.

                                 
 .12/161لسا  العرب   (1)

 (.225الميباح المنير   )  (2)

 .416-1/415أحكام القرآ  مبن العربي   (2)

 .2/612والنظائر مبن نجيم الأشبا،   (4)

 .1/221شرح فت  القدير مبن الهمام   (5)

 (.122معجم الميطلحات ام تيادية   لغة الفقااء  )  (6)
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 مسألة الثالثة: أقسام الدين.            ال 

 ، أهماا ما يل : سم أهل العلم الدين إ  أ سام متعددة باعتبارات مختلفة

 :   الدائنأولاً: باعتبار 

 : (1)يقسم إ   سمين
 وهو  سما : و : دين م تعا ،القسم الأ

قا ؛ كدين الن ر، والكفارة، وهدي التمتع  بل العباد مطلالأو : ما ليس له مطالب من 
 والقرا .

العاني: ما له مطالب من  بل العباد، ولكن م على ومه امؤتيا ؛ كدين الزكاة، 
 والخراج.

 القسم العاني: دين العباد.
والقرض، وهو ما له مطالب من  بل العباد، باعتبار، حقا  ؤاليا  للعبد؛ كعمن المبيع، 

 وبد  المتلف.

           ثانياً: باعتبار موجبات سقوطه:

 :(2)يقسم إ   سمين
 .(مزم صحي  ) القسم الأو : دين

 .القرضالإبراء؛ كعمن المبيع، وبد   وهو الدين العاب  ال ي م يسقط إم بالأداء، أو
 .( ير مزم)  ير صحي  القسم العاني: دين

وهو الدين ال ي  تمل السقوم بغير الأداء، أو الإبراء؛ كدين الكتابة، حيم يسقط 
 المكاتب عن الأداء. العبد بعجز

       ثالثاً: باعتبار وقت الأداء:

 :(1)يقسم إ   سمين
                                 

، الموسوعة الفقاية 4/261، المغني 1/256، أسو المطالب 1/112، النتف   الفتاوى2/116ينظر: المبسوم  (1)
 (.121-122ام تيادية   لغة الفقااء  )، معجم الميطلحات 111-21/111الكويتية 

(، ومامع 141(، والتعريفات للجرماني  )162، والتو يف على مامات التعريف  )4/152تبيين الحقائل   (2)
 .2/14الفنو   تالعلوم   اصطلاحا
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 القسم الأو : دين حا .
بد  المتلف، كوهو الدين ال ي م أمل له، بل يجب الوفاء به   الحا  عند المطالبة؛  

 والدين الم مل ال ي انقضى أمله.
 القسم العاني: دين م مل.

ال ي م يجب الوفاء به  بل حلو  الأمل؛ كعمن المبيع ال ي أ مل سداد، عند وهو الدين 
 العقد.

 سام، لكل  سط مناا أمل معلوم.والدين الم مل  د يكو  منجما  على أ 

        رابعاً: باعتبار تمكن الدائن من الحصول عليه:

 :(2)يقسم إ   سمين
 القسم الأو : دين مرمو.

 مليئا   وهو الدين ال ي يتمكن الدائن من الحيو  عليه؛ لكو  المدين مليئا  مقرا  باذم ، أو
 عليه بينة.ماحدا  ولكن للدائن 
  ير مرمو. القسم العاني: دين

وهو الدين ال ي م ي رمى  ضاؤ،؛ لكو  المدين معسرا ، أو مماطلا ، أو ماحدا  مع عدم 
 البينة، أو لغير ذلك من الأسباب.

         خامساً: باعتبار تعلقه:

 :(2)يقسم إ   سمين
 .)مرسل( القسم الأو : دين مطلل

 برهن، أو ذمة كفيل.، ولم يتعلل معاا وهو الدين المتعلل ب مة المدين وحدها
 القسم العاني: دين موثل.

 وهو الدين المتعلل برهن محرز، أو ذمة كفيل  ارم.

                                                                                               
 .21/112الكويتية، والموسوعة الفقاية 4/211، والمغني 2/212ينظر: الأشبا، والنظائر مبن نجيم  (1)

 .222-22/221، والموسوعة الفقاية الكويتية 212-4/262ينظر: المغني   (2)

 (. 125-124، ومعجم الميطلحات الفقاية   لغة الفقااء  )5/412ينظر: الدر المهتار بحشية رد المحتار   (2)
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 المبحث الأول: زكاة الدين الحال

  :وفيه مطلبا  
  .مالية إذا كا  الدين الحا  عن معاو ة :المطلب الأو  
  .مالية إذا كا  الدين الحا  عن  ير معاو ة :المطلب العاني 

 .  مالية الأول: إذا كان الدين الحال عن معاوضةالمطلب 

إذا كا  الدين الحا  عن معاو ة مالية؛ كعمن مبيع، وأمرة عين أو منفعة، ودين م مل 
 عن معاو ة مالية  د حل أمله، فال تجب فيه الزكاة؟

الدين الحا  م يخلو من حالين؛ إما أ  يكو  مرموا ، أو  ير مرمو، فيكو    ه ا 
  : سملتامالمطلب 
 .مسألة الأولى: إذا كان الدين الحال مرجوا  ال

فللعلماء    -ل ي يتمكن الدائن من الحيو  عليهوهو ا- إذا كا  الدين الحا  مرموا  
 أ وا : خمسةحكم زكاته 

 . هم زكاة فيالقو  الأو : 
و و   ،(2)ورواية عن أحمد ،(2)القو  القديم عند الشافعيةهو ، و (1)الظاهريةذهب إ  ذلك 

ة إذا كا  الدين بدم  عن ما  م زكاة فيه؛ كعياب الب لة، وداب (4)حنيفة   أص  الروايتين أبي
  الركوب، ودار السكو، ونحو ذلك. 

 .كل سنة ولو لم يقبض  العاني: وموب الزكاة فيه القو 
، ورمحه ابن (6)، وهو رواية عن أحمد(5)الشافعية على القو  اليحي  ذهب إ  ذلك

                                 
  .6/122ينظر: المحلى (1)

 .1/412ني المحتاج (، مغ112، كفاية الأؤيار  ) 6/21ينظر: المجمولح (2)

  .6/221، الإنياف مع الشرح 2/221ينظر: المبدلح  (2)

  . 2/26، رد المحتار 2/12، بدائع الينائع 2/125ينظر: المبسوم  (4)

(، كفاية الأؤيار 222، الأشبا، والنظائر للسيوط    )6/21، المجمولح 2/214، الحاوي 2/55الأم  ينظر: (5)
 .  1/255أسو المطالب ، 1/412(، مغني المحتاج 112 )

 .6/221، والإنياف مع الشرح 2/512، شرح الزركش  221-2/226المبدلح  ينظر: (6)
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و ، و وطا -رضي الله عنهم-و ا  ععما ، وابن عمر، ومابر ا  ابن  دامة: ك .(1)عبد البر من المالكية
والنهع ، ومابر بن زيد، والحسن، وميمو  بن مارا ، والزهري، و تادة، وحماد بن أبي 

 .(2)سليما ، والشافع ، وإسحاب، وأبو عبيد: عليه إؤراج الزكاة   الحا  وإ  لم يقبضهك
   العالم: وموب الزكاة فيه كل سنة لكن م يلزمه الأداء إم بعد القبض.القو 

 .(4)  الم هب ، والحنابلة(2)ذهب إ  ذلك الحنفية
وإ  لم  كل عام إذا كا  مرموا  الزكاة   دين التامر المدير   التفييل فتجب: رابعالقو  ال

 بضه زكاة واحدة لما مضى من  فيزكيه إذا و ير المرمو ، وأما دين  ير المدير والقرضيقبضه
 السنين.

   . (5)ذهب إ  ذلك المالكية
  .بعد  بضه لسنة واحدة فيه الزكاة وموب: الخامس القو 

كوروي عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي   ا  ابن  دامة: .(6)وهو رواية عند الحنابلة
 .(1)رباح، وعطاء الخرساني، وأبي الزنادك

                                 
 (.22ينظر: الكا  مبن عبد البر  ) (1)

  (.422، وينظر: كتاب الأموا  لأبي عبيد   )212-4/262المغني  (2)

، رد 2/122، شرح فت  القدير 2/12، بدائع الينائع 111-1/112، النتف   الفتاوى2/125ينظر: المبسوم  (2)
 . 2/25المحتار 

 -ؤالفه فيه صاحبا، الل ا  لم يفر ا بين أنوالح الديو  بل معلاها سواء -ولأبي حنيفة تفييل   زكاة الديو        
وهو ما كا  بدم  عن ما  يزكى؛ كالقرض، وعرض التجارة، فلا يلزمه دين  وي،  -1فم هبه أ  الديو  ثلاثة أنوالح:

دين وسط، وهو ما   -2الأداء ما لم يقبض أربعين درهما ، فيلزمه أداء ربع العشر، وك لك كلما  بض أربعين درهما . 
الأداء ما لم يقبض كا  بدم  عن ما  م زكاة فيه لو بق    ملكه؛ كعياب الب لة والمانة ودار السكو، فلا يلزمه 

دين  عيف، وهو ما يكو  بدم  عما ليس بما ؛ كالمار وبد   -2مائتي درهم، فحينئ  ي دي ربع العشر لما مضى. 
  الخلع والدية، فا ا م زكاة فيه ما لم يقبض و و  عليه الحو  بعد القبض.)ينظر: الميادر السابقة(. 

  .6/221، الإنياف مع الشرح 2/221، المبدلح 6/221، الشرح الكبير 4/262ينظر: المغني  (4)

،القوانين الفقاية مبن مزي 2/125(، المنتقى 22، الكا  مبن عبد البر   )1/254،256،261المدونة  ينظر: (5)
، 422-1/421، كفاية الطالب الرباني 1/461،414،415(، الشرح الكبير مع حاشية الدسو   22 )

 .1/242،242الفواكه الدواني 

  .6/222، الإنياف مع الشرح 2/522، شرح الزركش  2/221ينظر: المبدلح (6)

  .1/252، وينظر: المدونة 4/212المغني  (1)
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 الأدلة:     
 و  الأو :أدلة الق

 استد  القائلو  انه م زكاة   الدين مطلقا  بما يل :
ليس   الدين أنهما  ام: ك -ر   م عناما- ما روي عن عائشة، وابن عمر -1
 .  (1)زكاةك

 المنا شة: 
 فنو ش من ثلاثة ومو،:  –رضي الله عنها  -أما أثر عائشة

 بن عمر العمري،  عفه : عبد موهو عيف؛ لأ    إسناد، العمري، الومه الأو : أنه 
 .(2)و ير، ابن حجر،

ويمكن أ  يجمع بين الآثار ، (2)إذا  بض الومه العاني: أنه  د روي عناا أ    الدين زكاة
  .-وم أعلم-قبض، والإثبات وارد على ما  بض المروية عناا، ا  النف  وارد على ما لم ي

إ  شاء - د ؤالفاا  يرها من اليحابة؛ كما سيم   -رضي الله عنها–الومه العالم: أ  عائشة 
  أدلة من  الوا بوموب زكاة الدين، و و  اليحابي إنما يكو  حجة إذا لم يخالفه  -م
 . (4) ير،

 :وماينفنو ش من  -ر   م عناما -وأما أثر ابن عمر
 ال ي يكو  على المرمو   الدين كل عام  الومه الأو : أنه  د روي عنه وموب الزكاة

  .-وم أعلم-فتحمل رواية النف  على الدين  ير المرمو جمعا  بين الروايات ،(5)ثقة
 .-رضي الله عنها–الومه العاني: ما تقدم   الومه العالم من منا شة أثر عائشة 

                                 
(، وابن أبي شيبة   1115،1124، بر م )4/122،122عبد الرزاب   المينف  –رضي الله عنها  –أؤرمه عن عائشة  (1)

عبد الرزاب    -ر   م عناما –، و  سند، عبد م بن عمر العمري. وأؤرمه عن ابن عمر 2/54المينف 
  (.  1125، بر م )4/122المينف 

 .5/122ح والتعديل ، والجر 5/145(، والتاريخ الكبير 214ينظر: تقريب التا يب   )  (2)

، و  إسناد، عبد م بن الم مل، وهو  عيف .)ينظر: تقريب التا يب   2/54أؤرمه ابن أبي شيبة   المينف   (2)
  225.) 

 .1/426، ورو ة الناظر 4/155ينظر: الإحكام   أصو  الأحكام  (4)

   .4/142(، والبياق  1214(، بر م )425أؤرمه أبو عبيد   الأموا    ) (5)
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 . (1)أ  الدين ما   ير نام ، فلم تجب زكاته؛ كعروض القنية -2
 المنا شة:
 من وماين: ينا ش

وانتفاء  ،فاو نام حكما   يمكن تنميته بقبضه واستنمائه المرمو أ  الدين الحا لومه الأو : ا
النماء الحقيق  م يلزم منه انتفاء النماء الحكم ؛ كالما  المكنوز، والوديعة   يد المودلح، وشرم 

  وموب الزكاة   الما  النماء حقيقة أو حكما ، و د تحقل فيه النماء الحكم .
على عروض القنية  يا  مع الفارب، فالأصل   العروض عدم  ه العاني: أ  القيا الوم

وموب الزكاة فياا، وم تخرج عن ه ا الأصل إم إذا أ عدت للتجارة، فتجب الزكاة فياا؛ لكونها 
، بل ربما كا  الدين سببا  لنماء صارت مام  ناميا ، والنقد الأصل وموب الزكاة فيه ولو كا  دينا  

عن ه ا الأصل إم إذا   الدين ، وم يخرجبمائة وعشرين م ملة ،ا ؛ كم  يبيع ما ثمنه حام  بمائةالم
  كا   ير مرمو الحيو .

أ  الزكاة إنما تجب   الما ، وما   ال مة ليس بما ، وإنما هو عدد وصفة فقط، وما   -2
 .(2) كا  ك لك فلا زكاة فيه

 المنا شة:
، والإبراء منه، (4)، تجوز هبته(2)الدين ليس بما ، بل الدين ما ينا ش بعدم التسليم ا  

 . (5)والمعاو ة عنه
 .(6)أ  الدين نا ص الملك فلا تجب فيه الزكاة -4

 المنا شة:
ما  مملوك يمكن استيفاؤ،   الحا ، ويجوز  المرمو   الدين الحا بعدم التسليم، بل إ ينا ش

                                 
  . 6/222، الشرح الكبير 4/212ينظر: المغني  (1)

  .6/125ينظر: المحلى  (2)

، المغني 52-12/52، تحفة المحتاج 2/121، الما ب 2/122ينظر: الشرح الكبير كامش حاشية الدسو    (2)
 .4/2، إعلام المو عين 12/521

  .11/21الشرح الكبير  (، الإنياف مع215، القوانين الفقاية  )12/12ينظر: المبسوم  (4)

  . 4/2، إعلام المو عين 12/521، المغني 161-2/162، المنعور 2/62ينظر: حاشية الدسو    (5)

  .1/456ينظر: بداية المجتاد  (6)
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 ، فالملكية عليه تامة.و ةالتيرف فيه بالإبراء، والهبة، والمعا
 أدلة القو  العاني:

 بما يل : كل سنة ولو لم يقبض  استد  القائلو  بوموب الزكاة   الدين الحا  المرمو
ؤ  من أموالهم صد ة } ، ومناا:  و  م تعا :(1)عمومات النيو  المومبة للزكاة -1

ما من :)-صلى الله عليه وسلم –، و وله (2):)  الر ة ربع العشر( -صلى الله عليه وسلم -، و و  النبي (2){تطارهم وتزكيام كا
من  كا  يوم القيامة صفح  له صفائ صاحب ذهب وم فضة م ي دي مناا حقاا إم إذا  

كوى كا منبه ومبينه وظار،، كلما بردت أ عيدت له   يوم في   فم حم  علياا   نار مانم، ،نار
حتى ي قضى بين العباد، فيرى سبيله إما إ  الجنة وإما إ  كا  مقدار، خمسين ألف سنة 

  .(4)النار(
 ومه الدملة: 

المرمو الدين الحا  و  النيو  المومبة للزكاة لم تفرب بين ما  وآؤر من الأموا  الزكوية، أ 
   كل سنة. ، فومب  زكاتهما  مملوك، يمكن تحييله وامنتفالح به

، (2)، وابن عبا (1)، ومابر(1)، وعل (6)، وععما (5)عمرالآثار الواردة   ذلك عن  -2

                                 
   .2/512ينظر: شرح الزركش   (1)

 .122التوبة: (2)

  .2/122أؤرمه البهاري   كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم  (2)

 (.211، بر م )2/612مسلم   كتاب الزكاة، باب إف مانع الزكاة أؤرمه  (4)

( ولفظه: كأنه كا  إذا ؤرج العطاء أؤ  الزكاة من شاهد الما  1211(،بر م )425أؤرمه أبو عبيد   الأموا   ) (5)
( .وبر م 461الما  عن الغائب والشاهدك، و  إسناد، عنعنة محمد بن إسحاب، وهو مدلس. )تقريب التا يب  

( ولفظه: كإذا حل  اليد ة فاحسب دينك، وما عندك: واجمع ذلك كله ف زكهك، وابن أبي شيبة   1212)
 ، باللفظ العاني. 4/122، وعبد الرزاب   المينف 2/52المينف 

إ  اليد ة تجب   الدين ال ي لو شئ  تقا يته (، ولفظه: ك1212(،بر م )425أؤرمه أبو عبيد   الأموا   ) (6)
، 4/142. وأؤرمه البياق  صاحبه، وال ي هو على مل ء تدعه حياء، أو ميانعة، ففيه اليد ةكتقا يته من 

إذا كا  عند الملاءك، و  سند، عند البياق  ابن لهيعة، وهو  عيف.)الكاشف لل هبي  -يعني الدين-كهبلفظ: كز 
1/522.) 

كو  له الدين على الرمل  ا : يزكيه ، ولفظه: كسئل عل  عن الرمل ي2/52أؤرمه ابن أبي شيبة   المينف  (1)
 صاحب الما ، فن  توى ما عليه وؤش  أ  م يقض ،  ا : يمال فنذا ؤرج أدى زكاة مالهك.
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  .-رضي الله عنهم-(2)، وابن عمر(2)عبا 
 يجوز التيرف فيه، أ  الدين الحا  المرمو ما  ممكن امستيفاء   الحا ، تام الملك، -2

 .(4)فومب  زكاته كل عام؛ كبقية الأموا 
؛  كل عام  فلزم إؤراج زكاتهدين الحا  المرمو مقدور على أؤ ،، والتيرف فيه، أ  ال -4
 .(5)كالوديعة

 المنا شة:
نو ش ا  القيا  على الوديعة  يا  مع الفارب؛ لأ  الوديعة بمنزلة ما   اليد؛ لأ  

 .(6)المستودلح نائب عن المالك   الحفظ، ويد، كيد،، بخلاف الدين
 الإمابة:

اليد؛ لأ  الدائن  ادر يمكن أ  يجاب ا  الدين الحا  المقدور على أؤ ، بمنزلة ما   
 على أؤ ، والتيرف فيه متى شاء.

إ  استعقا  أداء  م يجوز؛ لأنه سبب إ   بضه المرمو أ  تأؤير أداء زكاة الدين الحا  -5

                                                                                               
، أنه سئل عن دين 4/121(، وعبد الرزاب   المينف 1215(، بر م )426-425أؤرمه أبو عبيد   الأموا   ) (1)

  لرمل على آؤر، أيعط  زكاته؟  ا : نعم.

عن ابن عبا  وابن عمر أنهما  ام: كمن أسلف مام  فعليه زكاته   كل عام إذا كا     4/142ؤرمه البياق  أ (2)
(، 514ثقةك، و  سند، الوليد بن مسلم ، وهو ثقة لكنه مدلس ، ولم ييرح بالسمالح.)تقريب التا يب   

ولفظه: )إذا لم ترج أؤ ، فلا تزكه ، ( 1222(، بر م )426وأؤرمه عن ابن عبا  أبو عبيد   كتاب الأموا   )
  . 254-2/252حتى تأؤ ،، فنذا أؤ ته فزك عنه ما عليه(، و عفه الألباني   الإرواء 

(،ولفظه: ككل دين لك ترمو أؤ ، فن  عليك زكاته  1214(، بر م )425أؤرمه أبو عبيد   كتاب الأموا   ) (2)
(. وأؤرج ابن زنجويه    2/522آثار اليحابة   الفقه  كلما حا  الحو ك، وسند، صحي ، )ينظر: ما ص  من

عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه: أ  رملا  بالح من رمل مام  ليتيم  (1262(، ر م )2/411كتاب الأموا  )
له بعشرين ألف درهم منجمة على المبتالح،   كل عام ألف درهم، فقا  عبد م بن عمر لوالي اليتيم: أؤرج مما 

 صل إليك   كل عام صد ة الما  كله، نا ه وكالئه، فلما سمع ذلك الرمل استقا  البيع.و 

  .2/512ينظر: شرح الزركش   (4)

 .4/212، المغني 6/22ينظر: المجمولح  (5)

 .4/212ينظر: المغني  (6)
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     .(1)متفر ا  ومض  عليه سنو  كعيرة التفريط فياا، مسيما إذا  بضأو  زكاته
 أدلة القو  العالم:

 استد  القائلو  بوموب زكاة الدين الحا  المرمو كل سنة بعد  بضه بما يل :     
 دلوا على وموب الزكاة فيه، بما تقدم من العمومات   أدلة القو  العاني.أوم : است

 ج زكاته م يكو  إم بعد القبض بما يل :ا ثانيا : استدلوا على أ  وموب إؤر 
م زكاة   الدين ، أنهم  الوا:)-رضي الله عنهم- (4)، وابن عمر(2)، وعائشة(2)ما روي عن عل  -1    

 حتى يقبض(.
 :المنا شة

انه  د روي عنه وموب أداء زكاة الدين المرمو  بل  بضه،  -رضي الله عنه -نو ش ما روي عن عل  
؛ كما هو مبين   ماء التيري  عنه ب لك و دفيحمل ما روي عنه هنا على الدين المظنو ، 

 تخريج الأثر.
 فاو  عيف؛ كما هو مبين   تخريجه. -رضي الله عنها -وأما ما روي عن عائشة 

  ؛ كما   تخريجه.أيضا   فاو  عيف -ر   م عناما-وأما ما روي عن ابن عمر 
وموب أداء زكاة الدين الحا  المرمو ولو لم يقبض؛  وأيضا ،  د روي عن  يرهم من اليحابة 

 .(5)لقو  العاني، و و  اليحابي م يكو  حجة إذا ؤالفه  ير،كما تقدم   أدلة ا

                                 
  (.422ينظر: كتاب الأموا  لأبي عبيد   ) (1)

، بلفظ: كإ  كا  صاد ا  فليزك إذا  بض يعني الدينك، وورد عنه وموب زكاة 2/52أؤرمه ابن أبي شيبة   المينف  (2)
ولفظه: كعن الحسن  ا  سئل عل  عن الرمل يكو  له الدين على  -كما   أدلة القو  العاني  -الدين ولو لم يقبض

  م يقض ،  ا : يمال فنذا ؤرج أدى زكاة مالهك، الرمل،  ا : يزكيه صاحب الما ، فن  توى ما عليه وؤش  أ
   فيحمل  وله الأو  على الدين المظنو ؛ جمعا  بيناما.

، و  إسناد، عبد م بن الم مل، وهو  عيف. )ينظر: تقريب التا يب   2/54أؤرمه ابن أبي شيبة   المينف  (2)
225.)  

، بلفظ: كزكوا ما كا    أيديكم، وما كا  من دين   2/52 ، وابن أبي شيبة   المينف4/152أؤرمه البياق   (4)
ثقة )فزكه( فاو بمنزلة ما   أيديكم، وما كا  من دين ظنو  فلا زكاة فيه حتى يقبضهك، و  سند، موسى بن عبيدة، 

  .2/254(، و عفه الألباني   الإرواء 6212(،بر م )552 عيف؛ كما   التقريب  )

  .1/426، ورو ة الناظر 4/155صو  الأحكام ينظر: الإحكام   أ(5)
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 .(1)أنه دين ثاب    ال مة، فلم يلزم الدائن إؤراج زكاته  بل  بضه؛ كالدين على معسر -2
 المنا شة:

ينا ش ا  الدين الحا  المرمو ولو كا  ثابتا    ال مة؛ إم أنه بمنزلة ما   اليد؛ لأنه يمكن 
؛ لأنه م يمكن  بضه   فيه، و ياسه على الدين على معسر  يا  مع الفارب بضه، والتيرف 

  الحا ، والمعسر يجب إنظار،، وم تجوز مطالبته.
 .(2)لم يقبضهزكاة ما  إؤراج ولأ  الزكاة تجب على سبيل المواساة، وليس من المواساة  -2

 المنا شة:
، فاو بمنزلة ما باليد فاحتمل   الحا  بهينا ش ا  الدين الحا  المرمو يمكن  بضه وامنتفالح 

 المواساة؛ كالوديعة. 
ليس   يد الدائن حقيقة، فلا يخاطب اداء زكاته   الحا ، فنذا حيل   أ  الدين  -4

 . (2)يد، صار مخاطبا  اداء زكاة ما  بض
 المنا شة:

، و بمنزلة ما باليدينا ش ا  الدين الحا  المرمو يمكن  بضه وامنتفالح به   الحا ، فا  
  فومب إؤراج زكاته   الحا .

 أدلة القو  الرابع:
 م هبام بما يل : استد  المالكية على
وموب الزكاة   دين التامر المدير كل عام إذا كا  مرموا  وإ  لم  أوم : استدلوا على

 بما يل : يقبضه،
اته   كل عام ولو لم يتكرر نماؤ،   كل عام، فتجب زك ما  أ  دين التامر المدير -1
 .(4)؛ لأنه    وة المقبوض كسلعة بيد،إذا كا  مرموا   يقبض
 -كل عام  المرمو م التامر المدير دينهقواِّ ي  ـبجامع النماء، فَ القيا  على عروض التجارة،  -2

                                 
  .4/212ينظر: المغني  (1)

  . 2/512، وشرح الزركش  4/212ينظر: المغني  (2)

  .2/12ينظر: بدائع الينائع  (2)

   .1/414ينظر: الشرح اليغير للدردير  (4)
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وأما التامر المحتكر) ير المدير(،  .(1) وي دي زكاته وإ  لم يقبضه -الحا  بعدد،، والم مل بقيمته
 . (2)فلم  يل النماء بدينه إم مرة واحدة، فلا تجب فيه إم زكاة واحدة

 المنا شة:
يمكن أ  ينا ش ا  الدين إذا كا  نقدا ، وأمكن  بضه والتيرف فيه، فاو كما لو كا    

بخلاف العروض فالأصل عدم  اليد، والأصل وموب الزكاة   النقد واعتبار، مام  ناميا  ب اته،
تعد للبيع وامتجار؛ لكونها تيير نامية ب لك، فقيا  ما لم  ؛ لعدم النماء،وموب الزكاة فياا

وم -الدين على عروض التجارة  يا  مع الفارب، وعلى ه ا فلا فرب بين دين التامر و ير،
 .-أعلم

زكاة واحدة لما مضى من  ا  بضإذ يزكى ،والقرض ،دين  ير المديرثانيا : استدلوا على أ  
 السنين، بما يل :

كليس   الدين زكاة حتى يقبض،  أنه  ا : -ر   م عناما-ما ماء عن ابن عمر -1 
. وعن سعيد بن المسيب ، وعطاء بن (2)فنذا  بض فننما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنينك

 .(4)أبي رباح معله
 المنا شة:

 :ينا ش من ثلاثة ومو،
مه الأو : أنه  عيف؛ لأ    إسناد، عبد م بن عمر العمري،  عفه ابن حجر، الو 
 .(5)و ير،

من وموب زكاة الدين المرمو كل حو ؛ كما  -رضي الله عنه-الومه العاني: أنه معارض بما ص  عنه
 تقدم   أدلة القو  العاني.

ين دين ودين، فحمله التفريل ب هليس فيو  م: أ  ه ا الأثر عام   كل دين،الومه العال

                                 
  .222، 2/211، التاج والإكليل 1/254ينظر: المدونة (1)

  .2/146على موطم الإمام مالك  ينظر: شرح الزر اني (2)

  . 1/252مخرج بسند،   المدونة (2)

  .1/252ينظر: المدونة (4)

 .5/122، والجرح والتعديل 5/145(، والتاريخ الكبير 214ينظر: تقريب التا يب   )  (5)
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  تخييص له من  ير دليل. على دين  ير التامر المدير
على عروض التجارة التي تكو  عند الرمل،  ، يا  دين التامر  ير المدير والقرض -2 

، فك لك الدين، وذلك أنه ليس فتبقى أعواما ، ف يبيعاا، فليس عليه   أثمانها إم زكاة واحدة
 .(1)ن أو العروض من ما  سوا،، وم يخرج زكاة من ش ء عن ش ء  ير،عليه أ  يخرج زكاة الدي

 المنا شة:
 :ثلاثة ومو،ينا ش من 

أنه م يسلم ا  العروض إذا بقي  أعواما  عند أصحاكا، فلا تجب   أثمانها الومه الأو : 
 .(2)إم زكاة واحدة، بل ذهب جماور العلماء إ  وموب الزكاة    يمتاا كل حو 

أ   يا  الدين المرمو إذا كا  نقدا  على عروض التجارة  يا  مع الفارب؛   الومه العاني:
كما تقدم بيانه عند منا شة أو  أدلتام، بل الأ رب  ياسه على ما كا  من منسه، وهو النقد 

 باليد.
 بعضالومه العالم: م يسلم انه م يجوز إؤراج الزكاة من ما  عن ما   ير،، بل ذهب 

، والدين إذا كا  حام  (2)إؤراج زكاة عروض التجارة نقدا  م من عيناا وموبماء إ  العل
 مرموا  يمكن  بضه بمنزلة ما   اليد، فومب إؤراج زكاته   الحا  م من عينه؛ كالوديعة.

أ  الزكاة إنما تجب   الما  النام ، ودين القرض ما   ير نام فلا تجب زكاته، فنذا  -2
 . (4)لعام واحد بضه زكا، 

 المنا شة:
يمكن أ  ينا ش ا  الدين إذا كا  نقدا ، وأمكن  بضه والتيرف فيه، فاو كما لو كا    

 اليد، والأصل وموب الزكاة   النقد واعتبار، مام  ناميا  ب اته. 
أ  امعتبار   الزكاة أ  ينض الما  بيد المالك   طر  الحو ، والدين لو بق  عشر  -4
ف  بض، لم يكن  د نض   يد المالك إم   أولها وآؤرها، فيارت ه ، المدة بمنزلة سنين 

                                 
  .1/262ينظر: المدونة  (1)

  .4/252ينظر: المغني  (2)

  ينظر: الميدر السابل. (2)

  .1/415ينظر: الشرح اليغير للدردير  (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

22 

 

 .(1)حو  واحد
 المنا شة:

ولو بقي  ينا ش ا  ه ا بناء  على  ولهم: إ  الزكاة م تجب    يمة عروض التجارة 
أعواما    أيدي أصحاكا، بل تجب الزكاة   أثمانها بعد بيعاا لعام واحد، وه ا  ير مسلم عند 

كو  الما  مملوكا  جميع الحو ، وه ا متحقل جماور العلماء؛ كما تقدم، بل شرم وموب الزكاة  
   الدين إذا كا  مرموا .

وم؟ فلا يكلف أداء الزكاة عنه أ  الدين ربما توى، فلا يدري صاحبه هل يقتضيه أ -5
    .(2)من ماله، فربما هلك  بل أ  يقبضه في دي الزكاة عما لم يير إليه

 المنا شة:
ينا ش ا  الدين إذا كا  مرموا  يمكن  بضه   الحا ، فاو بمنزلة ما   اليد، فومب  

  يد المودلح حتى كما لو ترك الوديعة زكاته، وتأؤير  بضه من ماة الدائن م يسقط وموكا؛  
  هلك .

 أدلة القو  الخامس:
تقدم   استد  من  ا  ا  الدين الحا  المرمو يزكى بعد  بضه لسنة واحدة فقط ، بما 
 ثانيا  من أدلة القو  الرابع ، و د تقدم  منا شتاا، و د نو ش ه ا القو  أيضا  بما يل :

، فنيجاب الزكاة فيه   سنة واحدة أ  الدين الحا  المرمو   جميع السنين على حا  واحدة
 .(2)دو  سائر السنين، ترمي  بلا مرم 

 الترمي :
هو القو  العاني، وهو القو  بوموب إؤراج زكاة الدين الحا  المرمو  -وم أعلم -الرام  

لأنه  و  كبار فقااء اليحابة، ولقوة أدلته،  كل سنة، ولو لم يقبض؛  مالية إذا كا  عن معاو ة
  وسلامتاا من المنا شة، ولورود المنا شة على أدلة الأ وا  الأؤرى.

 

                                 
  .2/114ينظر: المنتقى  (1)

  ينظر: الميدر السابل. (2)

  .2/512ينظر: شرح الزركش   (2)
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  رجو.مسألة الثانية: إذا كان الدين الحال غير مال
 -يتمكن الدائن من الحيو  عليه ي موهو ال - إذا كا  الدين الحا   ير مرمو

   حكم زكاته ثلاثة أ وا : -لزكاة   الدين الحا  المرموال ين  الوا بوموب ا -فللعلماء
 . ، فنذا  بضه استمنف به حوم  مديدا  القو  الأو : م زكاة فيه
ابن  ااؤتاره ،(2)وهو رواية عند الحنابلة، (2)و و  عند الشافعية ،(1)وهو  و  عند المالكية

وهو  و   تادة، وإسحاب، ك  دامة:  ا  ابن  الدين المجحود،  (5)، وهو  و  الحنفية(4)تيمية
 .(1)وك ا صدر  رار مجمع الفقه الإسلام  الدولي   دورته العانية .(6)وأبي ثور، وأهل العرابك

 .عن كل سنة القو  العاني: وموب الزكاة فيه بعد  بضه
و و  الحنفية    ،(2)الم هب عند الحنابلةاليحي  من ، وهو (1)ذهب إ  ذلك الشافعية

 .(11)و و  العوري، وأبي عبيد ،(12)  الدين على المعسر
 القو  العالم: يزكيه إذا  بضه زكاة واحدة لما مضى من السنين.

وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليم،  ا  ابن  دامة: ك .(12)ذهب إ  ذلك المالكية
   .(12)والأوزاع ، ومالك: يزكيه إذا  بضه لعام واحدك

                                 
 (.24ينظر: الكا  مبن عبد البر  ) (1)

  .1/422،412(، ومغني المحتاج 112، وكفاية الأؤيار  )6/22،21، والمجمولح 2/214ينظر: الحاوي الكبير (2)

 . 6/221،الإنياف مع الشرح 2/221، المبدلح 6/225، الشرح الكبير 4/212، المغني 2/164ينظر: امنتيار  (2)

  .221/ 6، الإنياف 2/221(، المبدلح 146ينظر: الأؤبار العلمية من امؤتيارات الفقاية   ) (4)

 . 1/111، النتف   الفتاوى 2/2، بدائع الينائع 2/121المبسوم  ينظر: (5)

 (.422-421، كتاب الأموا  لأبي عبيد   )4/212المغني  (6)

  .1/112ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلام  ، العدد العاني  (1)

، الأشبا، والنظائر للسيوط    6/21، المجمولح 1/151، الما ب 2/214، الحاوي الكبير 2/55الأم  ينظر: (1)
 .1/255، أسو المطالب 1/422،412(، مغني المحتاج 222)

  .6/226، الإنياف 2/221، المبدلح 6/225، الشرح الكبير 4/212ينظر: المغني  (2)

  .2/122ينظر: الهداية مع فت  القدير  (12)

  (.422، كتاب الأموا  لأبي عبيد   )4/212ينظر: المغني  (11)

، 1/415لدسو   (، الشرح الكبير بحاشية ا22، القوانين الفقاية   )2/112، المنتقى1/252ينظر: المدونة  (12)
  .2/121الخرش  على ؤليل 

 (.421، وينظر: كتاب الأموا  لأبي عبيد   )4/212المغني  (12)
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 دلة:الأ
 أدلة القو  الأو  :

 استد  القائلو  بعدم وموب الزكاة   الدين الحا   ير المرمو بما يل :
 ومناا:   ذلك، -رضي الله عنهم -الآثار الواردة عن اليحابة  -1
كإ  اليد ة تجب   الدين ال ي لو  أنه كا  يقو : -رضي الله عنه- ما ماء عن ععما  –أ 

. (1)وال ي هو على مل ء تدعه حياء، أو ميانعة، ففيه اليد ةكشئ  تقا يته من صاحبه، 
يمكن تقا يه    عدم وموب الزكاة   الدين ال ي م -رضي الله عنه-اوم ه ا الأثر عن ععما ففم

 الحا .
كل دين لك ترمو أؤ ، فن  ك أنه  ا : -ر   م عناما-ما ص  عن ابن عمر -ب

عدم  -ر   م عناما-اوم ه ا الأثر عن ابن عمرفمف .(2)عليك زكاته كلما حا  الحو ك
  وموب الزكاة   الدين ال ي م يمكن تقا يه   الحا .

 المنا شة:
ا  ه ا استدم  بالمفاوم، و د روي عنه صر ا  ما يد  على وموب زكاة الدين  ينا ش

، وما كا  أيديكم)فزكه( فاو بمنزلة ما   كما كا  من دين   ثقة ، ونيه:المظنو  بعد  بضه
 . (2)من دين ظنو  فلا زكاة فيه حتى يقبضهك

 الإمابة:
 يجاب عن ذلك ا  ه ا الأثر  عيف، فلا يضعف امستدم  بمفاوم الأثر اليحي .

كم زكاة   ما   أنهما  ام: -ر   م عناما- روي عن ععما  وعل ما  -ج
  .(1)فليس بضمار هو ال ي م يرمى، فنذا رم والما  الضمار . (4) مارك

                                 
(، ورما  ه ا الأثر كلام ثقات إم عبد م بن صالح، 1212(، بر م )425أؤرمه أبو عبيد   كتاب الأموا   ) (1)

 (.252لمعاصرة من ؤلا  شرم الملك   صالح، و د تابعه ابن بكير وهو ثقة.)ينظر: مسائل الزكاة ومسائلاا ا

  (.14تقدم تخريجه  ) (2)

،و  سند، موسى بن عبيدة،  عيف؛ 4/152، والبياق    السنن الكبرى 2/52أؤرمه ابن أبي شيبة   المينف  (2)
  .2/254(، و عفه الألباني   الإرواء 6212(،بر م )552 عيف؛ كما   التقريب  )

، و ا : كلم أمد، عن عل ك، 1/242لم أمد، فيما اطلع  عليه من كتب الآثار ، و د ذكر، ابن حجر   الدراية  (4)
( مبينا  كلام الزيلع : ك ل  أراد أنه 2/262، و ا :  ريب.  ا  العيني   البناية )2/224والزيلع    نيب الراية 
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 المنا شة: 
وأيضا :  د  نو ش انه م يعرف من ؤرمه، وم تعرف صحته، فلا ييل  للاستدم .

 .إ  شاء م-ظنو  بعد  بضه، كما سيم  عنه وموب زكاة الدين الم -رضي الله عنه -ص  عن عل  
 .(2)زكاةككليس   الدين  أنهما  ام: -ر   م عناما -وعن عائشة، وابن عمر -د

 المنا شة:
، وأما (2)من وموب زكاة الدين أما أثر عائشة فضعيف، ف هو معارض بما نقل عن  يرها

وما كا  من دين ظنو  فلا زكاة فيه حتى ك أثر ابن عمر فقد روي عنه ؤلافه، وهو  وله:
 . (4)يقبضهك

 الإمابة:
الدين المظنو  بدليل ما ا  ذلك محمو  على  -ر   م عناما-يجاب عن أثر ابن عمر

ص  عنه من إيجاب زكاة الدين المرمو، وأما الرواية التي عورض كا هنا فلا تي ، كما تقدم   
 تخريجاا.
أ  الدين  ير المرمو نا ص الملكية؛ لأنه م يمكن  بضه وامنتفالح به   الحا ، فلا  -2

 . (5)الكتابةيأؤ  حكم ما   اليد كالدين المرمو، فلا تجب زكاته؛ كدين 
ا ، والدين  ير المرمو ليس ناميا  م حكمأ  الزكاة إنما تجب   الما  النام  حقيقة أو  -2

 .(6)ا ؛ لأنه م طريل إ  امنتفالح به، والتيرف فيه؛ كالما  التاويحكمحقيقة وم 
، ومقتضى ذلك أ  م تجب للفقير   ما  يمكن تنميته واستعمار، أ  الزكاة مواساة -4

 .(1)صاحبه م يدري أيقتضيه أم م؟و  لأنه منقطع عن النماء، الزكاة   الدين  ير المرمو؛

                                                                                               
   لم يعب  مطلقا ك. 

  .2/122، والنااية    ريب الحديم4/411يد ينظر:  ريب الحديم لأبي عب (1)

   (.11تقدم تخريجه  ) (2)

  (، من ه ا البحم.14-12ينظر:  )  (2)

  (.15تقدم تخريجه  ) (4)

  .6/226، الشرح الكبير 4/212ينظر: المغني  (5)

   .2/161ينظر: امنتيار  (6)

  .4/212، المغني 2/114ينظر: المنتقى  (1)
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؛ لأ  الزكاة إ  كان  فيه إمحاف برب الما أ  إيجاب الزكاة   الدين  ير المرمو  -5
لأنه تتعلل بعين الما  لم يعلم الوامب فيه إم بحساب طويل يمتنع أ  تأ  الشريعة بمعله؛ 

اة العام الأو  ف  سماا من الما ، ف العام العاني وهك ا، وإ  كان  الزكاة تتعلل سيحسب زك
   .(1)بال مة م بعين الما ، فانا إذا طا  الزما  صارت الزكاة أكعر من الما 

 أدلة القو  العاني:
 بما يل : ،عما مضى بوموب زكاة الدين الحا   ير المرمو بعد  بضهاستد  القائلو  

 الآثار المروية عن اليحابة   ذلك، ومناا: -1
كإ  كا  صاد ا  فليزكه إذا  بضه لما  أنه  ا    الدين الظنو : -رضي الله عنه -ما ماء عن عل  -أ
 .(2)أم م؟ ،أيقضيه ال ي عليه الدين ،والظنو : هو ال ي م يدري صاحبه.(2)مضىك

 المنا شة:
استحبابا ، ول ا  ا : إ  كا  صاد ا ، أي إ  كا  نو ش انه محمو  على أنه يزكيه تورعا  و 

 .(4)صاد ا    ورعه
 .(5) كيزك  ماله من الدين على  ير،ك أنه  ا : -رضي الله عنه -ما روي عن مابر -ب

 المنا شة:
، -وم أعلم-ينا ش ا  ذلك عام، فيحمل على الدين المرمو؛ جمعا  بين الآثار   ذلك

 الزكاة فيه  بل  بضه؛ كما هو ظاهر اللفظ. وي يد ذلك أنه أومب إؤراج
كزكوا ما كا    أيديكم، وما كا   أنه  ا : -ر   م عناما-ما روي عن ابن عمر -ج

من دين   ثقة )فزكه( فاو بمنزلة ما   أيديكم، وما كا  من دين ظنو  فلا زكاة فيه حتى 
 .(6)يقبضهك

                                 
  .25/41الفتاوى ينظر: مجمولح  (1)

، وابن أبي شيبة   المينف 4/152(، والبياق  1222(، بر م )426أؤرمه أبو عبيد   كتاب الأموا   ) (2)
 (.2/252(، وصححه الألباني   الإرواء )6/122،  ا  ابن حزم: ه ا    اية اليحة.)المحلى 2/52

 .4/152ياق  ، والسنن الكبرى للب2/464ينظر:  ريب الحديم لأبي عبيد  (2)

   .2/161ينظر: امنتيار   المسائل الكبار  (4)

  .6/122، وابن حزم   المحلى 2/52أؤرمه ابن أبي شيبة   المينف  (5)

  (.15تقدم تخريجه  ) (6)
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 المنا شة:
كليس    وأيضا ،  د روي عنه ؤلافه، وهو  وله: ه.نو ش انه  عيف؛ كما تقدم   تخريج

 .(1)الدين زكاةك
إذا لم ترج أؤ ، فلا ك :  الدين أنه  ا  -ر   م عناما-ما روي عن ابن عبا  -د

 .(2)فنذا أؤ ته فزك عنه ما عليهكتزكه، حتى تأؤ ،، 
 المنا شة:

د روي عن  ير، من  نو ش انه  عيف؛ كما تقدم   تخريجه، فلا ييل  للاحتجاج، و 
 اليحابة ؤلافه؛ كما تقدم   أدلة القو  الأو .

 ؛لما مضىأ  الدين  ير المرمو ما  مملوك للدائن يجوز التيرف فيه، فومب  زكاته  -2
  .(2)على المل ء كالدين

 المنا شة:
أنه ينا ش انه وإ  كا  الدين  ير المرمو مملوكا  للدائن إم أ  ملكيته عليه نا ية؛ بدليل 

م يمكنه امنتفالح به والتيرف فيه، و ياسه على الدين المرمو  يا  مع الفارب؛ لأ  الدين 
 المرمو   حكم ما   اليد؛ لأنه يمكن  بضه والتيرف فيه، بخلاف الدين  ير المرمو.

 .(4)أ  ملكية الدائن على دينه تامة، فومب  عليه زكاته؛ كما لو نس  عند من أودعه -2
 .(4)أودعه

 المنا شة:
ينا ش بعدم التسليم، فملكية الدائن على دينه  ير المرمو ملكية نا ية؛ لأنه م يمكنه 

ا  المودلح ال ي نس  عند من أودعه م ي سلم فيه حكم  بضه والتيرف فيه، و ياسه على الم
 .-وم أعلم-الأصل إذا لم يكن عن تفريط؛ لأنه ييير كالما  التاوي 

 أدلة القو  العالم:

                                 
  (.11تقدم تخريجه  ) (1)

  (.14تقدم تخريجه  ) (2)

  .4/212ينظر: المغني  (2)

  .6/226ينظر: الشرح الكبير  (4)
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ائلو  ا  الدين الحا   ير المرمو يزكى بعد  بضه لسنة واحدة عما مضى بما استد  الق
 يل :

  ما   بضه بعض الومة  أنه كتب -رحمه م- ما روي عن عمر بن عبد العزيز -1
أ   ،مر برد، إ  أهله، وي ؤ  زكاته لما مضى من السنين، ف عقب بعد ذلك بكتابظلما ، يأ

  .(1)دة، فننه كا   مارا  إم زكاة واحم ي ؤ  منه 
 المنا شة:

، وإذا كا  امتااد اليحابي (2)و د ص  عنه ؤلاف ذلك نو ش ا  ه ا امتااد منه،
  .(2)ليس بحجة إذا ؤالفه  ير،، فكيف بمن دونه

أ  الما   د نض   يد الدائن   طر  الحو ، ولو كان  أحوام ، فننه  د حيل مناا  -2
 . (4)الما ، فومب أ  م تسقط الزكاة عن حو  واحدحو  واحد نض   طرفيه 

 المنا شة:
نو ش ا  الما    جميع الأحوا  على حا  واحدة، فومب أ  يتساوى   وموب الزكاة 

، وم يسلم ا  ملك الما    طر  الحو  سبب لوموب الزكاة، بل مبد أ  (5)أو سقوطاا
المرمو ملكيته نا ية، فلم يتحقل فيه سبب  ، والدين  يريكو  مالكا  للما    جميع الحو 

 .(6)ولأ  المانع إذا ومد   بعض الحو  منع من الزكاة؛ كنقص النياب الوموب.
 .(1)ولأنه ما  منع من تنميته، فلم تجب فيه زكاة؛ كال ي ؤرج عن ملكه -2

 المنا شة:
زكاته لعام  ينا ش ا  مقتضى ذلك عدم وموب الزكاة فيه مطلقا ، وأنتم تقولو  بوموب

                                 
(، 421، وأبو عبيد   كتاب الأموا   ) 1/252أؤرمه مالك   الموطم   كتاب الزكاة، باب الزكاة   الدين  (1)

 (.1121، بر م )4/122، وعبد الرزاب   المينف 4/152(، والبياق    السنن الكبرى 1224بر م )

   .6/124ينظر: المحلى  (2)

   .2/122ينظر: شرح فت  القدير  (2)

  .2/112المنتقى ينظر:  (4)

  .4/211ينظر: المغني  (5)

   .6/226ينظر: الشرح الكبير  (6)

  .2/112ينظر: المنتقى  (1)
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 واحد، فيكو  دليلا  عليكم م لكم.
أنا لو أومبنا زكاة الدين على الدائن   كل عام، وهو بيد  ير، نماؤ، له، لأدى ذلك  -4

 .   (1)إ  أ  تستالكه الزكاة
 المنا شة:

ينا ش ا  الدين إذا كا  مرموا  يمكن  بضه والتيرف فيه فاو   حكم ما   اليد تجب 
بعض أدى ذلك إ  استالاكه؛ كما لو كا    يد، ولم ينمه، فليس استالاك الزكاة لزكاته، ولو 

لما  مانعا  من وموكا، وأما إ  كا   ير مرمو فاو نا ص الملكية لعدم التمكن من  بضه ا
 .-وم أعلم-ا  الملكية، م لعلة امستالاك لعلة نقي والتيرف فيه، فلم تجب زكاته

 الترمي :
هو القو  الأو ، وهو القو  بعدم وموب زكاة الدين إذا كا   ير  - أعلموم -الرام  

، وسلامتاا من مرمو، فنذا  بضه الدائن استمنف به حوم  مديدا ، وذلك لقوة أدلة ه ا القو 
   المنا شة، و عف أدلة الأ وا  الأؤرى بما ورد علياا من المنا شة.

 .  مالية معاوضة غير : إذا كان الدين الحال عنثانيالمطلب ال

وبد  الخلع،  ق،كالصدا ؛حالًا كان أو مؤجلً  إذا كا  الدين عن  ير معاو ة مالية
 ، فما حكم زكاته؟(2)والدية، و ير ذلك

 :ثلاثة أ وا  اؤتلف العلماء   ذلك على
 .حام  كا  أو م ملا   القو  الأو : م زكاة   الدين إذا كا  عن  ير معاو ة مالية

ما  و  ،(1)رواية عند الحنابلة ، وهو(5)والظاهرية ،(4)، والمالكية(2)حنفية إ  ذلك أبوذهب 
                                 

    .2/114ينظر: المنتقى  (1)

ملاحظة: دين القرض تبرلح ابتداء  معاو ة انتااء ، فيدؤل   القسم الأو ،   حكم زكاة الدين إذا كا  عن معاو ة  (2)
  مالية.

   . 2/26، الدر المهتار 2/122، شرح فت  القدير 2/12، بدائع الينائع 2/125ينظر: المبسوم  (2)

الشرح الكبير  (،22، القوانين الفقاية   )1/222، المقدمات الممادات 1/211، التفريع 1/262ينظر: المدونة  (4)
، كفاية الطالب الرباني 2/121، الخرش  على ؤليل 1/462، حاشية الدسو   1/466،461بحاشية الدسو   

 .1/242، الفواكه الدواني 2/212،214، التاج والإكليل 1/422

  .6/122ينظر: المحلى  (5)
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، و ا  به بعض الشافعية إذا كا  (2)  اليداب -رحمه م- شيخ الإسلام ابن تيمية ما  إليهو 
    .(2)م ملا  

 .حام  كا  أو م ملا   بعد القبض القو  العاني: وموب الزكاة فيه
الحنابلة إ  كا  الدين مرموا ، وهو و  ،(4)وسف ومحمد من الحنفيةأبو ي ذهب إ  ذلك

 .   (5)إحدى الروايتين إ  كا   ير مرمو، لكن م يلزم إؤراماا إم بعد القبض
القو  العالم: وموب الزكاة فيه  بل القبض إذا كا  حام  مرموا ، فن  كا  م ملا  أو  ير 

 مرمو زكا، بعد  بضه. 
 . (6)الشافعية   أص  القولينذهب إ  ذلك 

 الأدلة:
 أدلة القو  الأو :

 استد  من  ا  ا  الدين إذا كا  عن  ير معاو ة مالية، فلا زكاة فيه، بما يل :
أ  تمام الملك شرم لوموب الزكاة، والدين العاب  بدم  عما ليس بما ؛ كاليداب،  -1

 .(1)لك فيه إم بالقبض؛ كالدية على العا لةوبد  الخلع، ودية العمد، ملكيته نا يه، وم يتم الم
 المنا شة:

، بل إ  كا  حام  مرموا ، يمكن مطلقا   ينا ش انه م يسلم ا  ه ا الدين نا ص الملكية
؛ كعمن المبيع، وأما إ  كا   ير مرمو، أو كا  م ملا  (1)فملكيته تامة بضه والتيرف فيه 

  فملكيته نا ية؛ كالدية على العا لة.
فلا يتم الملك فيه إم  -بخلاف ثمن المبيع -أ  أصل ه ا الدين ليس مام  متقوما   -2

                                                                                               
  .6/222ينظر: الإنياف  (1)

  .41-25/41ينظر: مجمولح الفتاوى  (2)

 .1/151الما ب نظر: ي( 2)

  .2/122، شرح فت  القدير 2/12، بدائع الينائع 2/125ينظر: المبسوم  (4)

 .2/522، شرح الزركش  6/221،225، المقنع مع الشرح الكبير 4/211ينظر: المغني  (5)

  . 1/255(، أسو المطالب 112، كفاية الأؤيار   )1/151ينظر: الما ب  (6)

  .2/116امنتيار   المسائل الكبار ، 2/161ينظر: المبسوم  (1)

  .2/116ينظر: امنتيار   المسائل الكبار  (1)
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 .(1)بالقبض
 المنا شة:

القبض، هل هو متقوم أو  ير متقوم، فك لك ينا ش انه م ينظر إ  أصل الدين بعد 
بضه ، بل شرم وموب الزكاة تمام الملك، فنذا كا  ه ا الدين حام  مرموا  يمكن   بل القبض

 والتيرف فيه، فالملكية عليه تامة. 
أ  الدين العاب  بدم  عما ليس بما ، ليس بما  على الحقيقة، وإنما تتم المالية فيه عند  -2

 .(2)تعيينه بالقبض، والزكاة إنما تجب   الما ، فنذا لم يكن مام  فلا زكاة فيه
 المنا شة:

أ  م تجب الزكاة   دين أصلا ، وأنتم م  ينا ش بعدم التسليم، بل الدين ما ، وإم لزمكم
 تلتزمو  ذلك، بل تومبو  الزكاة   الدين إذا كا  بدم  عن ما  التجارة.

 الإمابة:
أميب ا  الدين إذا كا  بدم  عن ما  التجارة، فملك المالية كا  تاما    أصله  بل أ  

، فيار كم  المبد   ائم   يد، لى ما كا ؛ لأ  بد  الش ء  ائم مقامه،ييير دينا ، فبق  ع
 .(2)وه ا المعو م يومد فيما هو بد  عما ليس بما 

 الرد: 
يرد انه م ينظر إ  أصل الدين بعد القبض، هل هو ما  أو ليس بما ، فك لك  بل 

، بل شرم وموب الزكاة تمام الملك، فنذا كا  ه ا الدين حام  مرموا  يمكن  بضه القبض
  فالملكية عليه تامة.والتيرف فيه، 

أ  اليداب، وعوض الخلع، ونحوهما دين ومب عما ليس بما ، فلم تجب فيه الزكاة  -4
 . (4) بل  بضه؛ كدين الكتابة، والدية على العا لة

 المنا شة:

                                 
 ينظر: الميدر السابل. (1)

  .2/12، بدائع الينائع 2/125ينظر: المبسوم  (2)

  .2/12، بدائع الينائع 2/125ينظر: المبسوم  (2)

   .2/114ينظر: امنتيار   المسائل الكبار  (4)
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إم أنه   نفسه ما ، فالزكاة تجب نو ش ا  ه ا الدين وإ  كا  عو ا  عما ليس بما  
أنه بعد القبض تجب فيه وإ  كا  عو ا  عما ليس بما ، و ياسام مع فيه دو  مبدله، أم ترى 

  دين الكتابة والدية على العا لة  ير مستقر؛ لأ  العبد يملك تعجيز نفسه وبيانه: أالفارب، 
فيسقط الدين عنه، والدية على العا لة  بل الحو  م يمكن  بضاا، بخلاف اليداب ونحو، فاو 

 . (1)مستقر
 عاني:أدلة القو  ال

، بما دين إذا كا  عن  ير معاو ة مالية بعد  بضهال بوموب الزكاة   استد  من  ا 
 يل :

، فننه ليس فياا (2)الدالة على وموب زكاة الدين -رضي الله عنهم-عن اليحابة  عموم الآثار -1
 .  لدين الوامب عن  ير معاو ة ماليةالتفريل بين الدين الوامب عن معاو ة مالية وا

 نا شة:الم
وروي  آثار  بل فياا المطلل والمقيد، ليس  على إطلا اا، ينا ش ا  ه ، الآثار

ه ، المسملة متااد   للا تعار اا؛ كما تقدم حين ذكرها ومنا شتاا، وه ا يجعل مجام  أوسع
 بحسب ما تقتضيه الأصو  والقواعد والمقاصد الشرعية   نظر الباحم. 

ما  مملوك يمكن  بضه، وامنتفالح  - ير معاو ة مالية الوامب عن-أ  ه ا الدين  -2
 .(2)به، فومب  زكاته؛ كعمن المبيع، وعوض القرض

 المنا شة:
ينا ش ا  ه ا مسلم بما ه ، صفته، لكن ليس كل دين ك ، اليفة، فمنه ما يكو  

ما  ومنه فلا تجب زكاته، حام  لكنه  ير مرمو؛ كما لو كا  على معسر أو مماطل أو ماحد،
م يملك الدائن المطالبة به   الحا ؛ كالدية الم ملة على العا لة، واليداب الم مل،  هو م مل

إذ التمميل   الدين الناشئ عن  ير  لا ، فلا تجب زكاته أيضا ؛وعوض الخلع إذا كا  م م
ا  ، بخلاف م؛ لأنه عوض عما ليس بما  تمل  يد التنمية بحا  من الأحوا معاو ة مالية م 

                                 
     .2/115امنتيار   المسائل الكبار ينظر: (1)

  تقدم ذكرها ومنا شتاا   المطلب الأو  من ه ا المبحم. (2)

  .2/112ينظر: امنتيار   المسائل الكبار  (2)
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 . مالية كا  عن معاو ة
 أدلة القو  العالم:

يستد  لقولهم: ا  الدين إذا كا  عن معاو ة  ير مالية وكا  م ملا  أو  ير مرمو فننه 
 و د تقدم  منا شتاا. يزكى بعد  بضه؛ ادلة القو  العاني.

فرب بينه ويستد  لقولهم انه يزكى  بل القبض إذا كا  حام  مرموا : انه   ه ، الحا  م 
؛ لأنه مقدور على  بضه، ويمكن التيرف (1)وبين الدين الحا  المرمو إذا كا  عن معاو ة مالية

 . (2)فيه
 الترمي :
أ  الدين الوامب بدم  عما ليس بما  م تجب زكاته إم إذا كا   -وم أعلم-يظار لي 

حام  مرموا  يمكن  بضه   الحا  وامنتفالح به؛ لأنه   ه ، الحا    حكم المقبوض، وأما إ   
أما الم مل فلانعدام م  لكنه  ير مرمو فلا تجب زكاته؛ كا  م ملا  ولو كا  مرموا ، أو حا

لحا   ير المرمو؛ فلما تقدم لكونه ومب عن  ير معاو ة مالية، وأما ا ؛مطلقا   شرم النماء فيه
 زكاته إذا كا  عن معاو ة مالية، فانا أو .من عدم وموب 

 
 المؤجل. : زكاة الدين ثانيالمبحث ال

 وفيه مطلبا :
  .  مالية عن معاوضة لمؤجلول: إذا كان الدين االمطلب الأ
 وفيه مسملتا :

 حكم زكاة الدين المؤجل.مسألة الأولى : ال
، ونحو ذلك. عين أو منفعة إذا كا  الدين الم مل عن معاو ة مالية؛ كعمن سلعة، وأمرة

 : ولين   الجملةفقد اؤتلف العلماء   حكم زكاته على 
 .  الجملة و : وموب الزكاة   الدين الم ملالقو  الأ

عند  الم هب، و (2)لين عند الشافعيةوهو أص  القو ، (1)والمالكية ،(2)ذهب إ  ذلك الحنفية
                                 

 ، فلا حامة لتكرارها هنا.12قدم  أدلة وموب الزكاة فيه  بل  بضه   ت( 1)

 .1/151نظر: الما ب ي( 2)

  .2/2بدائع الينائع  ،2/121ينظر: المبسوم (2)
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، وأفت  به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية (4)، وهو ال ي  رر، مجمع الفقه الإسلام (2)الحنابلة
 .(5)والإفتاء   المملكة العربية السعودية

 .دين الم ملالقو  العاني: عدم وموب الزكاة   ال
، ون سب إ  ابن (1)و و  الظاهرية، (1)، ورواية عند الحنابلة(6)وهو  و  عند الشافعية

 .(12)و  نسبته إليه نظر ،(2)تيمية
 الأدلة:

 أدلة القو  الأو :
 استد  القائلو  بوموب زكاة الدين الم مل   الجملة، بما يل :

ؤــ  مــن } العامــة الدالــة علــى ومــوب الزكــاة   المــا  المملــوك؛ كقــو  م تعــا :الأدلــة  -1
و  أمـــــوالهم حـــــل معلـــــوم للســـــائل } ، و ولــــه تعـــــا : (11){وتـــــزكيام كـــــاأمــــوالهم صـــــد ة تطاـــــرهم 

  أمــوالهم ت ؤــ  مــن  :)فــمعلمام أ  م افــترض علــيام صــد ة-صلى الله عليه وسلم -و ــو  النــبي  ،(12){والمحـروم

                                                                                               
، الفواكه الدواني 2/221، مواهب الجليل 1/414(، الشرح الكبير بحاشية الدسو   22ينظر: القوانين الفقاية  ) (1)

1/242.  

 .1/255، أسو المطالب 6/21، المجمولح 1/151، الما ب 2/212ينظر: الحاوي الكبير  (2)

  .6/226، الإنياف 2/221المبدلح  ،6/221، الشرح الكبير 4/211ينظر: المغني  (2)

   .1/112مجلة مجمع الفقه الإسلام ، العدد العاني  (4)

  (.12564،الفتوى ر م )2/124ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة  (5)

 .         1/412، مغني المحتاج 6/22،21، المجمولح 1/151، الما ب 214-2/212ينظر: الحاوي الكبير  (6)

   .6/221، الإنياف2/221، المبدلح 6/225الشرح الكبير ينظر: المقنع مع  (1)

   .6/122ينظر: المحلى  (1)

  .2/221(، المبدلح 146، الأؤبار العلمية من امؤتيارات الفقاية   )2/222ينظر: الفرولح  (2)

( من 25/41فلم ينقل عنه نص صري    ذلك، ولعل نسبة ذلك إليه بناء على ما ما  إليه   مجمولح الفتاوى ) (12)
عدم وموب زكاة اليداب حام  كا  أو م ملا ، وتعميم ذلك على الدين الم مل كله فيه نظر؛ لأ  اليداب ليس 
معاو ة مالية فاو؛ كالدية، وعوض الخلع، فيقتير فيه على مورد،، وم يعمم على كل دين م مل مسيما ما كا  

 .-وم أعلم-عن معاو ة مالية؛ للفارب بيناما

 .122التوبة:(11)

 .24،25المعارج: (12)
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 .(1)ترد على فقرائام(أ نيائام و 
 ومه الدملة:

فاـو داؤـل تحـ  جملـة  يجوز تيرفه فيه، أ  الدين الم مل   ذمة المدين ما  مملوك للدائن،
 ماله، فتجب فيه الزكاة؛ لعموم الأدلة المتقدمة.

 المنا شة:
  المـا     العلة   وموب الزكاة ليس  الملك فقط، ولكناا القدرة على التيـرفانو ش 

 .(2)، وه ا  ير ممكن   الم ملالمملوك حقيقة أو حكما  
 الإمابة:

إمكـــا  تنميـــة المـــا ، وهـــ ، العلـــة القـــدرة علـــى التيـــرف هـــ   يجـــاب ا  العلـــة   اشـــترام
متحققــة فعــلا    الــدين الم مــل، إذا كــا  للــدائن   تأميلــه منفعــة؛ كــم  يبيــع مــا ثمنــه حــام  مائــة 

  بمائة وعشرين م ملة، فتحقل النماء بالتمميل.

دين عموما ، ومن التي تد  على وموب زكاة ال -رضي الله عنهم-الآثار الواردة عن اليحابة  -2
 ذلك الدين الم مل، و د تقدم ذكرها، فلا حامة لتكرارها.

ولوم أنه مملوك لم  ملك الدائن مستقر على الدين الم مل، بدليل صحة البراءة منه، أ  -2
 .(2)تي  البراءة منه
 المنا شة:

 نو ش بما نو ش به الدليل السابل.
 الإمابة:

 السابل. يجاب بما أميب به عن منا شة الدليل
 .(4)أ  الحوالة تي  على الدين الم مل، فد  على إمكا  التيرف فيه -4

                                 
، واللفظ له، ومسلم   كتاب الإيما ، باب الدعاء إ  2/121أؤرمه البهاري   كتاب الزكاة، باب وموب الزكاة (1)

   (. 12، ر م )1/52الشاادتين وشرائع الإسلام 

  (.111ينظر: أثر الدين   الزكاة للدكتور صالح اللاحم،  ) (2)

   .4/211، والمغني 1/151ينظر: الما ب  (2)

  .6/221ينظر: الإنياف مع الشرح الكبير  (4)
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 المنا شة:
 ير   وه ا، (1)فلا تي  الحوالة بالدين الم مل إم بم مل معلهنو ش ا  ه ا  ير مسلم 

  .(2)كاف   كما  التيرف
 الإمابة:
عدم  و  صحة الحوالة به على دين م مل معله يد  على تيرف الدائن فيه، يجاب ا 

كما  التيرف   الدين الم مل أثناء تأميله، كا  بسبب كما  التيرف فيه عند التمميل، بما 
 يجعله ناميا  أثناء الأمل وه ،  اية العلة من كما  التيرف.

مام  ناميا  من حين إمراء  أ  الدين الم مل ال ي زيد فيه من أمل التمميل، يعد -5
العقد؛ لأ  الرب   د زاد مقابل الأمل، والتعامل الآمل مجا  من مجامت امسترباح، بل هو   

 .(2)العير الحا ر من أبرزها ؤاصة   الم سسات التمويلية
فائدة، فمشبه ما لو   مل ثب  باؤتيار الدائن، وله   التمؤيرأ  الأمل   الدين الم -6
 . (4)  آؤر مضاربةدفعه إ

 المنا شة:
نو ش ا  امؤتيار   التمؤير إنما أومبته الحامة، فلا ي ثر. وأما ومود الفائدة   التمؤير 

   .(5)فليس بالضرورة إذ  د م تومد
 الإمابة:
انه إنما اؤتار التمؤير لحامته لتنمية ماله ك ا الطريل، فلا يمنع من وموب الزكاة، يجاب 
دفعه إ  آؤر مضاربة، فن  لم يكن له   التمؤير فائدة وكا  التمؤير متمحضا   أشبه ما لو

 لميلحة المدين فلا يكو  ذلك  البا  إم على معسر، والدين على المعسر م تجب زكاته.   
أ  القو  بعدم وموب الزكاة   الدين الم مل، ي دي إ  ؤلل ليس باليسير   إ امة  -1

                                 
   .22-12/21ينظر: الشرح الكبير مع الإنياف  (1)

   (.111ينظر: أثر الدين   الزكاة للدكتور صالح اللاحم،  ) (2)

  (.11 ) ينظر: امتجاهات الفقاية   زكاة الديو  للدكتور عبد الرحمن الأطرم (2)

  .2/522ينظر: شرح الزركش   (4)

     (.111ينظر: أثر الدين   الزكاة للدكتور صالح اللاحم،  ) (5)
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العير؛ لأنه يترتب على ذلك إسقام الزكاة عن نسبة كبيرة م ثرة    فريضة الزكاة   ه ا
الأموا  الزكوية مع أنها أموا   ابلة للنماء، وه    الغالب أموا  مملوكة للتجار، فنسقام الزكاة 

 .   (1)فياا مناف لمقاصد الشريعة
 أدلة القو  العاني:

تمنع من وموب الزكاة   الدين عموما ، ومن  التي -رضي الله عنهم-واردة عن اليحابة الآثار ال -1
 .(2)ذلك الدين الم مل

 المنا شة:
   نو ش امستدم  ك ، الآثار   المطلب الأو  من المبحم الأو ، فلا حامة للتكرار.

أ  تمام الملك شرم لوموب الزكاة، وهو  ير متحقل   الدين الم مل؛ لأنه م سلطا   -2
 .(2)هلياحبه عليه حتى  ل أمل

 المنا شة:
نو ش بعدم التسليم ا  ملك الدائن على الدين الم مل  ير تام؛ لأنه يملك الإبراء منه 

 .(4)والحوالة عليه، ونحو ذلك من التيرفات وه ا دليل الملك
 الإمابة:

؛ لأنه  ير  ادر على تنميته وامنتفالح به، وإنما أميب ا  ه ا كله م يستلزم تمام الملك
 .(5)  تكو  ملكيته له نا ية  ير تامة اية ذلك أ

 الرد: يرد بما يأ    منا شة الدليل التالي.
 الدين الم مل ما  ممنولح منه، محبو  عن تنميتهو  النماء شرم لوموب الزكاة، أ  -2

 .(6)، فلا تجب زكاته؛ أشبه الدين على المكاتبوامنتفالح به
 المنا شة:

                                 
   .212ينظر: الندوة العانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة    (1)

  ( من ه ا البحم ، فقد تقدم ذكرها وتخريجاا ومنا شتاا.11ينظر:  ) (2)

  .2/221، المبدلح 1/211ينظر: مجمع الأنهر  (2)

   . 6/221، الإنياف مع الشرح الكبير 4/211، المغني 1/151ينظر: الما ب  (4)

  .6/225ينظر: الشرح الكبير  (5)

  .6/225، الشرح الكبير 1/216ينظر: مجمع الأنهر  (6)
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، ونماؤ، حاصل بحكم ما يقابل أمله من كان  بتمميلهتنميته    إ بعدم التسليم، بل ينا ش
وينتفع ب لك أكعر من  ،- الديو  الم ملة، وهو الغالب   إ  كا  له بالتمميل منفعة – رب 

، فلا يمنع من لميلحته والمنع من التيرف فيه و ع باؤتيار، بق  بيد،، انتفاعه به فيما لو
على دين الكتابة  يا  مع الفارب، فدين الكتابة  ، والقيا  (1)وموب الزكاة؛ كالما  المرهو 

  ير مستقر، ومسملتنا   الدين المستقر عن معاو ة مالية.
 الإمابة:

 أميب ا  ه ا منقوض بالقرض الحسن؛ لأنه  ير مقابل برب .
 الرد:
حا  وم يتممل بالتمميل عند جماور م أمل له، بل هو  ا  القرض الحسن رد
عند المالكية أنه يتممل بالتمميل فلا لكن ، فيمؤ  حكم زكاة الدين الحا  كما تقدم، (2)الفقااء

، وعلى ه ا القو  م يكو  ناميا  بسبب التمميل (2)يملك الدائن المطالبة به  بل حلو  الأمل
، وه ا كاف معتبار، ناميا ، بل هو نماء  حسيا ، لكنه نام نماء  معنويا  من حيم الأمر والعواب

   ير وأبقى من النماء المادي.ؤ
أ  الدين الم مل ما  م يستحقه الدائن   الحا ، ولو حلف أنه م يستحقه كا   -4

 .(4)بارا ، فلا زكاة فيه مع عدم امستحقاب
 المنا شة:

 .(5)نو ش بعدم التسليم؛ لأنه يي  الإبراء منه، ولو كا  م يستحقه لم ينف  فيه إبراؤ،
 الترمي :
  ؟ ير مرمو على زكاته الدين الم مل كو ما هو أثر  ي  بين القولين،  بل الترم

، زكاة الدين الحا   ير المرمو   وموبتقدم   زكاة الدين الحا  الخلاف بين الفقااء 
                                 

 (.6/25، المحلى 4/142المغني ، 2/54ب زكاة الما  المرهو  على مالكه    و  جماور العلماء. )ينظر: الأم تج( 1)

، المغني 4/24، رو ة الطالبين 1/222، الما ب 6/145، شرح فت  القدير 1/226ينظر: بدائع الينائع  (2)
  .12/242، الإنياف 6/421

  .2/241، أسال المدارك 5/421، من  الجليل 2/1222ينظر: المعونة للقا   عبد الوهاب  (2)

  .1/151ينظر: الما ب  (4)

   ينظر: الميدر السابل. (5)
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أم م؟ و د ترم  لدى الباحم عدم وموب زكاة الدين الحا   ير المرمو، وتأسيسا   هل تجب
 .عدم وموب زكاة الدين الم مل  ير المرموأ  يقا  بعلى ه ، النتيجة ومن باب أو  

: إنه م يمكن اعتبار الدين الم مل مرموا  أو  ير مرمو  بل حلو  ولكن لمعترض أ  يقو 
الأمل؛ لأنه م يمكن الحكم على المدين   الدين الم مل، هل هو مل ء أو معسر، مقر أو 

حلو  الأمل، وبالتالي يتو ف الحكم حتى بل المطالبة، وم مطالبة   ماحد، باذ  أو مماطل  بل
 .(1)حلو  الأمل

، وذلك بناء  باذم  مقرا  وأميب عن ه ا امعتراض: ا  المدين   الدين الم مل يعتبر مليئا  
على الأصل، والقاعدة استيحاب الأصل حتى يعب  ؤلافه، فالأصل   المدين دينا  م ملا  

ذلك عند حلو  الأمل؛ إما بإعسار،، أو محود،، أو أنه مل ء مقر باذ ، حتى يعب  ؤلاف 
مضمونة برهن   البا  ما تكو  التي  يد مناا النماء ، مسيما وأ  الديو  الم ملة(2)مماطلته

  محرز، أو كفيل مل ء، أو  ير ذلك من الضمانات.
وبناء  على ذلك فالرام  هو القو  بوموب زكاة الدين الم مل إذا كا  مرموا ، وعدم 

 .-وم أعلم -وب زكاته إذا كا   ير مرمو وم
 . كيفية إخراج الزكاة عن الدين المؤجل :مسألة الثانيةال

بوموب الزكاة   الدين الم مل   كيفية إؤراماا على ثلاثة القائلو   الفقااء اؤتلف
 أ وا :

إذا كا  الدين مرمو  اماا وامب عن كل سنة ولو لم يقبض؛: أ  إؤر القو  الأو 
 . السداد

، وهو مروي عن عمر، وععما ، وابن (4)، واؤتيار أبي عبيد(2)وهو ومه عند الشافعية
. وهو ال ي أفت  به اللجنة الدائمة للبحوث (5)، وعن جملة من التابعين-رضي الله عنهم- عمر، ومابر

                                 
  (.212ينظر: أحكام الزكاة ومسائلاا المعاصرة من ؤلا  شرم الملك  ) (1)

  ينظر: الميدر السابل. (2)

 .1/412مغني المحتاج  ،6/22ينظر: المجمولح  (2)

  (. 422ينظر: كتاب الأموا  له   ) (4)

   ينظر: الميدر السابل. (5)
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، (2)الشيخ عبد الرحمن السعدي ، وهو اؤتيار(1)العلمية والإفتاء   المملكة العربية السعودية
 . (2)والشيخ عبد م البسام

 القو  العاني: أ  الزكاة م تجب فيه إم بعد  بضه، فنذا  بضه زكا، لما مضى من السنين
 . ير مرمو مرموا  أو

، (6)، والم هب عند الحنابلة(5)عند الشافعية الوماين، وهو أص  (4)ذهب إ  ذلك الحنفية
 .(1)عبيد إ  كا   ير مرمووهو اؤتيار أبي ، (6)الحنابلة

القو  العالم: وموب الزكاة   دين التامر المدير إذا كا  مرموا  فيقومه بعرض ويزك  
 يمته كل عام ولو لم يقبضه. فن  كا   ير مرمو أو لتامر  ير مدير أو كا   ر ا  فيزكيه إذا 

  بضه لسنة واحدة.
 .   (1)ذهب إ  ذلك المالكية

                                 
  (.12564،الفتوى ر م )2/124الدائمة ينظر: فتاوى اللجنة  (1)

   (.126ينظر: الفتاوى السعدية  ) (2)

   (.12ينظر: امتجاهات الفقاية   زكاة الديو  للدكتور عبد الرحمن الأطرم   ) (2)

  .2/2، بدائع الينائع 2/121ينظر: المبسوم (4)

 .1/255المطالب  (، أسو222، الأشبا، والنظائر للسيوط    )6/22ينظر: المجمولح  (5)

  .6/226، الإنياف 2/221، المبدلح 6/221، الشرح الكبير 4/211ينظر: المغني  (6)

  (.422ينظر: كتاب الأموا  له   ) (1)

(، الشرح الكبير 22، القوانين الفقاية   )1/225، المقدمات الممادات 2/125، المنتقى 1/254ينظر: المدونة  (1)
، الفواكه الدواني 221 ،2/211، مواهب الجليل 2/122لخرش  على ؤليل ، ا1/414،415بحاشية الدسو   

1/242،242. 
 إ  ثلاثة أ سام :  اوعدما فياا، من حيم وموب الزكاةعند المالكية م نقسو  الم ملة تيالد

 تنشم عن معاو ة : الديو  التي لمه ، و   م زكاة فياا على الدائن مطلقا، فنذا  بضاا استقبل كا الحو : ديو القسم الأو 
 .. وك لك الديو  التي أصلاا ثمن عروض  نيةمالية؛ كاليداب، والدية

، والديو  التي ط، وه : الديو  التي أصلاا  رض: الديو  التي تجب فياا الزكاة على الدائن يوم  بضاا لسنة فقالقسم العاني
 .تامر مدير وكا  الدين  ير مرمو السدادالتي أصلاا عرض تجارة ل، والديو  أصلاا ثمن عرض تجارة لتامر محتكر

، فيقوماا المدير كل عام ويزك  ه  الديو  المرموة للتامر المدير، و يو  التي تجب فياا الزكاة كل عام: الدالقسم العالم
-1/222، المقدمات الممادات (24-22  ) الكا  مبن عبد البر ، 261-1/261)المدونة: ينظر  يمتاا.
، كفاية 1/461،414،415(، الشرح الكبير مع حاشية الدسو   22فقاية مبن مزي  )القوانين ال، 225

  (.1/242،242، الفواكه الدواني 422-1/421الطالب الرباني 
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 الأدلة:
 لأو :أدلة القو  ا

استد  القائلو  بوموب إؤراج زكاة الدين الم مل عن كل سنة، ولو لم يقبض؛ إذا كا  
 مرمو السداد، بما يل :

  وموب إؤراج زكاة الدين إذا كا    ثقة، ولو  -رضي الله عنهم-الآثار الواردة عن اليحابة  -1
ن كل سنة ولو لم يقبض، لم يقبض، فننها تد  بعموماا على وموب إؤراج زكاة الدين الم مل ع

 إذا كا  مرمو السداد، ومناا:
كل دين لك ترمو أؤ ، فن  ك أنه  ا : -ر   م عناما- ما ورد عن ابن عمر -أ

  .(1)عليك زكاته كلما حا  الحو ك
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه: أ  رملا  بالح من رمل مام  ليتيم له بعشرين وروى  -ب

  عبد م بن عمر لوالي اليتيم: ألف درهم منجمة على المبتالح،   كل عام ألف درهم، فقا
أؤرج مما وصل إليك   كل عام صد ة الما  كله، نا ه وكالئه، فلما سمع ذلك الرمل استقا  

     .(2)البيع
 أنه سئل عن دين لرمل على آؤر، أيعط  زكاته؟  ا : -رضي الله عنه-ما ورد عن مابر  -ج
 .(2)كنعمك
 . (4)-رضي الله عنهم-ما ورد   ذلك عن عمر، وععما ، وعل ، وابن عبا   -د
أ  صيرورة الما  دينا  كا  بتيرفه واؤتيار،، وذلك  ير معتبر   تأؤير حل الفقراء،  -2

 .(5)لك إبطا  حقام م يملك التمؤيرفننه كما م يم
أ  الأصل   الديو  الم ملة التي تنشم باؤتيار العا دين أنها ديو  مرموة، مسيما  -2

ديو  الم سسات المالية التي يخضع إنشاء الديو  فياا لكعير من الضوابط امئتمانية إ افة إ  ما 
                                 

(، وسند، صحي  ،)ينظر: ما ص  من آثار اليحابة 1214(، بر م )425أؤرمه أبو عبيد   كتاب الأموا   ) (1)
   (.   2/522  الفقه 

  (.1262، بر م )2/411ابن زنجويه   كتاب الأموا   أؤرمه (2)

  .4/121(، وعبد الرزاب   المينف 1215(، بر م )426-425أؤرمه أبو عبيد   الأموا   ) (2)

   (.12تقدم ذكرها وتخريجاا   ) (4)

  .2/124ينظر: المبسوم  (5)
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 .(1)الأصل فياا أنها ديو  مرموةمخييات مما  لل التععر   الديو ، ومعل يرصد لها من 
أ  تأؤير أداء زكاة الدين المرمو إ   بضه م يجوز؛ لأنه سبب إ  استعقا  أداء زكاته  -4

و  تزكيتاا كل عام . (2)أو التفريط فياا، مسيما إذا  بض متفر ا  ومض  عليه سنو  كعيرة
    قل .تيسير على المكلف، وتقسيط للزكاة عليه؛ لأنها إذا امتمع  ث

 أدلة القو  العاني:
استد  القائلو  بوموب إؤراج زكاة الدين الم مل عما مضى من السنين، بعد  بضه؛ 

 مرموا  أو  ير مرمو، بما يل :
ادلة القو  الأو    المسملة أوم : استدلوا على وموب زكاته عما مضى من السنين  

 السابقة، فلا داع  لتكرارها.
 أ  زكاته م تجب إم بعد  بضه، بما يل :ثانيا : استدلوا على 

كإ  كا  صاد ا  فليزكه إذا  بضه  أنه  ا    الدين الظنو : -رضي الله عنه- ما ورد عن عل  -1
 .(2)لما مضىك

 ومه الدملة:
أ  الدين الم مل   حكم المظنو  )الدين على معسر(؛ لأنه م يمكن  بضه   الحا ، 

 .(4)إليه أم م؟ فت مل زكاته إ   بضهوصاحبه م يعلم هل يعود 
 المنا شة:

، بل الدين الم مل إذا كا  ينا ش بعدم التسليم ا  الدين الم مل   حكم الدين المظنو 
مرمو السداد فاو  ير مظنو ، وكونه م يمكن  بضه   الحا  م يعني أنه مظنو ؛ لأ  تأميله 

و  أمله، مسيما وأ  الديو  الم ملة     الغالب لميلحة الدائن، و بضه ممكن عند حل
العير الحا ر  البا  ما تكو  موثقة بضمانات كعيرة من رهن، وكفيل، و يرها؛ فلا تكو  

                                 
  (.11الأطرم   )الفقاية   زكاة الديو  للدكتور عبد الرحمن  تينظر: امتجاها (1)

  (.422ينظر: كتاب الأموا  لأبي عبيد   ) (2)

، وابن أبي شيبة   المينف 4/152(، والبياق  1222(، بر م )426أؤرمه أبو عبيد   كتاب الأموا   ) (2)
 (.2/252(، وصححه الألباني   الإرواء )6/122،  ا  ابن حزم: ه ا    اية اليحة.)المحلى 2/52

   .4/211ينظر: المغني  (4)
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  ب لك مظنونة.
أشبه الدين فلا تجب زكاته  بل القبض،  أ  الدين الم مل م يمكن  بضه   الحا ، -2

 .(1)على المعسر، والمغيوب
 المنا شة:

 قدم   منا شة الدليل السابل.ينا ش بما ت
أ  الدين الم مل زيد فيه من أمل الأمل، فكيف يجب عليه أ  يزك  ستة م ملة،  -2

 .(2)تساوي خمسة حالة، فومب تأؤير إؤراج زكاته إ  القبض
 المنا شة:

زاد عن رأ   أو بخيم ماينا ش ا  ه ا منتف بتقويم الدين الم مل بما يساوي حام ، 
 رابحة التي لم تحل.الما  من الم

 أدلة القو  العالم:
بالأدلة نفساا التي استدلوا كا   زكاة الدين الحا ، و د تقدم  استد  المالكية لقولهم 

 ، فلا حامة لإعادتها.  (2)ذكرها ومنا شتاا   المبحم الأو 

العرض  تتمعل بتقويمه بعرض، ف تقويم ،المرمو لكية طريقة   زكاة الدين الم مللكن للما
 .(4)بنقد، فيزك  ه ، القيمة،  الوا: لأ   يمة الدين الم مل ه  التي يملكاا الآ 

وه ، الطريقة، أو ما يقوم مقاماا، ه  التي يترم  العمل كا   زكاة الدين الم مل ال ي 
قد ف     وموب زكاته كاملا  إ رارا  بالمالكلأو  لقوة ما عللوا به، زيد فيه من أمل التمميل؛

 فولح   الشريعة الإسلامية.يط بربحه كاملا ، والضرر مد 
 الترمي :

؛ وموب زكاة الدين الم مل كل عام، ولو لم يقبض، إذا كا  مرموا   -وم أعلم -الرام  
 لقوة أدلة ه ا القو  وسلامتاا من المنا شة، ولورود المنا شة على أدلة القولين الآؤرين.

                                 
  .4/211، المغني 6/22ينظر: المجمولح  (1)

   .6/22ينظر: المجمولح  (2)

    (من ه ا البحم.25-11،24-16ينظر:   ) (2)

   .2/121، الخرش  على مختير ؤليل 2/222، التاج والإكليل 1/254ينظر: المدونة  (4)
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  .  مالية معاوضة غير عن لمؤجلا: إذا كان الدين المطلب الثاني
وبد  الخلع، والدية، و ير  كالصداق،إذا كا  الدين الم مل عن  ير معاو ة مالية؛  
 ، فما حكم زكاته؟ذلك

ا   زكاة الدين الحا  إذا كا  عن  ير سبل ذكرهم،  ولينلماء   ذلك على اؤتلف الع
 معاو ة مالية، فلا إذا كا  عن  ير، و د ترم  للباحم أ  الدين الم مل (1)معاو ة مالية
 . -وم أعلم-، وإنما يستمنف به حوم  بعد القبض، ولو كا  مرموا  تجب زكاته
 

 التطبيقات المعاصرة لزكاة الدين. : ثالثالمبحث ال 

 وفيه ثلاثة مطالب:  
 .ة(الجاري تالحسابا) الودائع تح  الطلب المطلب الأو : زكاة
 الديو  المقسطة.المطلب العاني: زكاة 

 المطلب العالم: زكاة الرواتب المتمؤرة.
  .ة(الجاري اتالحساب الودائع تحت الطلب) زكاة :المطلب الأول

مما م ريب فيه حامة النا  الماسة   ه ا العير إ  إيدالح أموالهم   الميارف، فقلما 
أو  من الم سسات الحكومية ا وأ  كعيرا  تجد من  فظ أمواله النقدية   منزله أو متجر،، مسيم

الأهلية تودلح رواتب موظفياا والعاملين فياا   حساباتهم البنكية، إذ هو أحفظ وأ بط 
حكم زكاة الأموا  المودعة   الحسابات الجارية؟ وهل ه  ديو  أو ودائع؟ ه ا ما وأسال، فما 

 .-إ  شاء م -سمتكلم عنه   ه ا المطلب
 وفيه ثلاث مسائل:

 . ة(الجاري اتالحساب) الودائع تحت الطلب : تعريفالأولى المسألة

 أصحاكاالنقود التي يعاد كا  تعرف الودائع تح  الطلب )ودائع الحساب الجاري( انها:
ويلتزم  وللميرف الحل   استهداماا، ،وساولة التعامل كا بقيد حفظاا إ  الميرف

 ف على إؤطار سابل، وذلك عن طريل دو  تو بمجرد الطلب،  إ  أصحاكا ردهاو  بضمانها
، دو  أ  الشيكات، أو أوامر التحويل المير ، أو بطا ات اليراف الآلي، أو  ير ذلك

                                 
   ( من ه ا البحم.22-25ينظر:   ) (1)
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 .(1) يلوا على أي عائد أو فائدة
املات المتبادلة بين العميل والمراد بالحساب الجاري: كهو القائمة التي تقيد كا المع

 نه   حركة مستمرة زيادة ونقيا .                   ، وإنما سم  ب لك؛ لأ(2)والبنكك

    .)الحسابات الجارية( تكييف الودائع تحت الطلب: المسألة الثانية
 اؤتلف الفقااء المعاصرو    تكييفاا على  ولين:

 القو  الأو :
ض، والميرف هو  رض، فالمودلح )العميل( هو المقرِّ  أ  الوديعة   الحساب الجاري

 المقترض.
 ، وبه صدر  رار مجمع الفقه الإسلام ، ونص القرار:(2)ذهب إ  ذلك أكعر فقااء العير

كان  لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك أكالودائع تح  الطلب )الحسابات الجارية( سواء 
الربوية ه   روض بالمنظور الفقا ، حيم إ  الميرف المستلم له ، الودائع يد، يد  ما  لها، 

  .(4)بالرد عند الطلب، وم ي ثر على حكم القرض كو  البنك )المقترض( مليئا ك ا  شرع هو ملزم
 القو  العاني:

ذهب إ  ذلك بعض أ  الوديعة   الحساب الجاري، ه  وديعة حقيقية بالمعو الفقا . 
 .(5)المعاصرين

                                 
(، عمليات البنوك من الوماة القانونية 222ينظر: الودائع الميرفية النقدية واستعمارها   الإسلام لحسن الأمين  ) (1)

(، مجلة مجمع الفقه الإسلام  العدد التاسع 11(،النظام المير  الإسلام  لمحمد سراج  )22 )
(، المعايير الشرعية ليي  221شبير  )، المعاملات المالية المعاصرة   الفقه الإسلام  لمحمد 1/121،155

   (.  12التمويل المير  اللاربوي  )

   .1/612مجلة مجمع الفقه الإسلام  العدد التاسع  (2)

(، الحسابات 252(، بحوث    ضايا فقاية معاصرة للععماني  )246ينظر: الربا والمعاملات الميرفية للمترك  ) (2)
، الحسابات الجارية لمسعود 1/122قري، مجلة مجمع الفقه الإسلام  العدد التاسع والودائع الميرفية لمحمد عل  ال

، 1/212، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة 1/121العبيتي، مجلة مجمع الفقه الإسلام  العدد التاسع 
  (.421، المنفعة   القرض  )1/164ام تياد الإسلام  للسالو  

 .1/222الإسلام  العدد التاسع مجلة مجمع الفقه  (4)

(، الميارف الإسلامية بين النظرية والتطبيل لعبد الرزاب الهيتي 222ينظر: الودائع الميرفية النقدية لحسن الأمين   ) (5)
( 261.)  
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 الأدلة: 
 أدلة القو  الأو :

 رض، ا  العبرة   العقود بالحقائل  استد  من  ا  ا  الوديعة   الحساب الجاري
والمعاني م بالألفاظ والمباني، والمتممل للعلا ة بين الميرف والمودلح )العميل( يتبين له أ  العلا ة 

 ، ويد  ل لك ما يل :  امصطلاح الفقا  بيناما إنما ه   رض م وديعة
لتيرف فياا، ويلتزم أ  الميرف يمتلك الودائع   الحساب الجاري، ويكو  له حل ا -1

كدفع ما  لمن ينتفع به  ، وه ا هو معو القرض، فن  القرض هو:برد مبل  مماثل عند الطلب
اسم لعين يضعاا مالكاا أو ك ، وه ا بخلاف الوديعة   امصطلاح الفقا ، فننها:(1)ويرد بدلهك

، ويجب  التيرف فيااتملكاا وم فا  أمانة عند المودلح م يجوز له ،(2)كنائبه عند آؤر ليحفظاا
 .(2)ردها بعيناا إ  صاحبااعليه 

 المنا شة:
نو ش ا  تيرف الميرف   الوديعة الجارية إنما هو بإذ  المالك عرفا ، وه ا م يخرج 

 .(4)الوديعة عن معناها، وهو طلب الحفظ، مع وموب رد معلاا؛ لأ  معل الش ء كعينه
 الإمابة:

  الوديعة يخرماا عن كونها وديعة، ولو كا  بإذ   أميب بعدم التسليم؛ لأ  التيرف
المالك، فن  تيرف بمنافعاا مع بقاء عيناا صارت عارية، وإ  تيرف بعيناا بحيم يستالكاا 

 . (5)؛ كما   ودائع الحساب الجاريصارت  ر ا ، يجب رد بدلها
نا  لها إذا أ  الميرف يلتزم برد الودائع   الحساب الجاري عند الطلب، ويكو   ام -2

تلف  سواء فرم أو لم يفرم، وه ا مقتضى عقد القرض، بخلاف الوديعة   امصطلاح 

                                 
   (.261ينظر: الروض المربع  ) (1)

، شرح منتاى الإرادات 2/115 (، الفواكه الدواني222(، وينظر: طلبة الطلبة  )221كفاية الأؤيار  )(2)
2/442.   

(، مجلة مجمع الفقه 246، الربا والمعاملات الميرفية للمترك  )16/1،2ينظر: الشرح الكبير مع الإنياف  (2)
  .1/122الإسلام  العدد التاسع 

 (.224ينظر: الودائع الميرفية النقدية لحسن الأمين  ) (4)

  .  212/ 1(، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة 122ينظر: الودائع الميرفية للحسني  ) (5)
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إم أ  يكو  بتعد منه أو تفريط  الفقا  فننها تكو  أمانة عند المودلح، وم  ما  عليه لو تلف 
 .(2)، وك ا يتبين أ  الودائع الجارية ه    حقيقتاا  رض م وديعة(1)بإجمالح العلماء

 لمنا شة:ا
نو ش ا  لزوم رد الوديعة على الميرف ولو هلك  من  ير تعد أو تفريط، إنما ومب 
 ؛بحسب ما مرى عليه العرف المير ، وهو مخالف لطبيعة عقد الوديعة   الشريعة الإسلامية

  .(2)م تضمن إم بالتعدي أو التفريطباعتبارها أمانة 
 الإمابة:

تخالف بالأعراف الميرفية وم تتغير كا، وإنما و ع ه ا أميب ا  الحقائل الشرعية م 
 .(4)  امصطلاح الفقا  بسبب التكييف الخاطئ ا  ه ، البال  النقدية ه  وديعة

أنه لو أفلس الميرف فليس لياحب وديعة الحساب الجاري الأولوية على  رماء  -2
 الغرماء على أسا  أنه دائن ، وإنما  ا والميرف مودلح الميرف باعتبار أنه مالك للوديعة

 .(5)والميرف مدين، وه ا حكم القرض م الوديعة   امصطلاح الفقا 
وك ا يتبين أ  ودائع الحساب الجاري تجري علياا أحكام القرض م الوديعة   امصطلاح 

 الفقا ، فا    حقيقتاا  رض م وديعة.
 ها البنوك من عملائاا؛ لأنها بدأت وإنما أ طلل اسم الودائع على تلك المبال  التي تأؤ

بتاريخ الميارف بشكل ودائع حقيقية، ف تطورت ؤلا  تجارب البنوك واتسالح أعمالها إ  
 .(6)من الناحية اللفظية باسم الودائع، فبق  امسم وتغيرت الحقيقة روض، فظل  تحتفظ 
 أدلة القو  العاني:
ه  وديعة حقيقية بالمعو الفقا ، بما   الوديعة   الحساب الجاري، استد  من  ا  ا

 يل :
                                 

   .1/125، والمغني 1/252ينظر: الما ب  (1)

  (.241ينظر: الربا والمعاملات الميرفية للمترك  ) (2)

   (. 425(، المنفعة   القرض  )221ينظر: الودائع الميرفية النقدية لحسن الأمين  ) (2)

   (.  121ينظر: الودائع الميرفية للحسني  ) (4)

  (.241ينظر: : الربا والمعاملات الميرفية للمترك  ) (5)

  .212/ 1ينظر: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة  (6)
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أ  الوديعة   الحساب الجاري مبل  و ع لدى الميرف ليحفظه، ويأؤ  منه صاحبه  -1
 .(1)ما يطلب   الوديعة الحقيقية كل    أي و   شاء، وه ا

 المنا شة:
يطلب ، بل من أهم ما الحقيقية نو ش بعدم التسليم، فليس ه ا كل ما يطلب   الوديعة
  وديعة الحساب الجاري؛ لأ   فياا هو حفظاا بعيناا وعدم التيرف فياا، وه ا م يكو 

الميرف يخلطاا بغيرها ويتيرف فياا وبالتالي فننه  امن لها وه ، حقيقة القرض، وأيضا  فن  
  .(2)ما ذكر ييدب على القرض فننه حا  ولياحبه أ  يطلبه   أي و   شاء

لم تتجه أبدا    ه ا النولح من الإيدالح نحو القرض، كما أ  البنك لم أ  إرادة المودلح  -2
يتسلم ه ، الوديعة على أنها  رض، بدليل أنه يتقا ى أمرة )عمولة( على حفظ الوديعة تح  
الطلب، وبدليل الح ر الشديد   التيرف فياا، ف المبادرة الفورية بردها عند الطلب، مما يد  

من مو ف انتاازي م يستند إ  مركز  انوني  يرف فياا إنما يفعل ذلك على أ  البنك حينما يت
  .(2)كمركز المقترض
 المنا شة:

 نو ش من ثلاثة أومه:
الومه الأو : م يسلم ا  إرادة المودلح لم تتجه نحو القرض، بدليل أنه لم يضع ه ا المبل  

 ا المبل  يبقى أمانة بيد البنك إم بما تعارف النا  عليه من  ما  البنك له، ولو  يل له إ  ه
لو تلف أو  الح أو سرب بغير تعد منه أو تفريط لما ر   بإيداعه إيا،، ويد الضما  وم يضمنه 

  .(4)م تعب  بالوديعة وإنما تعب  بالقرض، والعبرة بحقائل الأمور م بمسمياتها
، إ  ومدت الجاريالومه العاني: أ  ما يأؤ ، البنك من أمرة )عمولة( عند فت  الحساب 

فلا يسلم انها أمرة على حفظ الوديعة، بل ه    مقابل إمراءات فت  الحساب، والخدمات 
وكشوف  الحقيقية التي يقدماا لياحب الحساب الجاري؛ كدفتر الشيكات، وبطا ة اليرف،

                                 
   (.222ئع الميرفية النقدية لحسن الأمين  )ينظر: الودا (1)

  (.421-426ينظر: المنفعة   القرض  ) (2)

  (.224-222ينظر: الودائع الميرفية النقدية لحسن الأمين  ) (2)

  (.252ينظر: بحوث    ضايا فقاية معاصرة للععماني  ) (4)
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  . (1)ذلك  يرو  الحسابات،
الجاري يكو  بيورة م يسلم ا  تيرف البنك   وديعة الحساب الومه العالم: 

انتاازية، بل يتيرف فياا بناء على ما استقر عليه العرف المير ، فليس تيرفه فياا بحالة 
استعنائية وم بيورة انتاازية، وأما احتياطه   التيرف   ودائع الحساب الجاري، فاو تابع 

  كل و  ، وإم من لزوم توفر سيولة نقدية للاستجابة محتمامت السحب  لطبيعتاا الجارية
 .(2)تعر   سمعة البنك للهطر

 د يورد أصحاب ه ا القو  إشكالين على تكييف الودائع الجارية انها  روض؛  -2
الأو : أ  القرض إنما يكو  للفقير المحتاج، والبنك ليس فقيرا  حتى ي قرض، وهو صاحب 

اب الودائع الجارية إنما يريدو  الملايين؟ والعاني: أ   اية القرض   الإسلام ه  الإرفاب، وأصح
 . (2)منفعة أنفسام المتمعلة بحفظ أموالهم من الضيالح، وم يريدو  الرفل بالبنوك والإحسا  إلياا

 المنا شة:
ويد  ل لك بعدم التسليم، فن  القرض يكو  للفقير وللغني،  فنو ش أما الإشكا  الأو 

من أمل  اإياه لنا  يأتونه بالأموا  فيستودعونهكا  اكا   نيا ، و   -رضي الله عنه-أ  الزبير بن العوام
، فسمى ه ، الأموا   ر ا ، (4)كم، ولكنه سلف، فنني أؤشى عليه الضيعةك الحفظ، فيقو :

. ف إ  الغني  د يقترض بقيد امستعمار وزيادة (5)وأمرى علياا حكم القرض مع أنه  ني
 مجامت التجارة؛ كما يفعله البنك، و ير،.

وأما الإشكا  العاني فنو ش ا  ه ا هو الأصل   القرض، ولكنه  د يخرج عن ه ا 
الأصل، فليس القرض   جميع حامته للإرفاب، وم يمنع ذلك صحته، بدليل أثر الزبير بن 

فيمبى إم المتقدم، فن  النا  أودعو، أموالهم لميلحتام م لمساعدته والإرفاب إليه،  -رضي الله عنه-العوام

                                 
  (.422ينظر: المنفعة   القرض  ) (1)

  .1/111الفقه الإسلام  العدد التاسع ينظر: مجلة مجمع  (2)

، مجلة مجمع الفقه الإسلام  العدد التاسع 1/112ينظر: ام تياد الإسلام  والقضايا الفقاية المعاصرة للسالو   (2)
  (.442، المنفعة   القرض  )1/122

   .4/52أؤرمه البهاري   كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي   ماله حيا  وميتا  مع النبي صلى الله عليه وسلم وومة الأمر  (4)

، مجلة مجمع الفقه الإسلام  العدد 111-1/112ام تياد الإسلام  والقضايا الفقاية المعاصرة للسالو   ينظر: (5)
      .1/122التاسع 
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أ  تكو   رو ا   ل له التيرف فياا على أ  تكو  مضمونة عند،، فتبين ب لك أ   يد 
حفظ الما  م ينا  كو  العقد  ر ا ، مما يد  على أ  القرض  د يخرج عن مو وعه وهو 

    .(1)الإرفاب للمقرَض، وم يمنع ذلك من صحته
 الترمي :
دائع تح  الطلب ه    حقيقتاا هو القو  الأو ، وهو أ  الو  -وم أعلم- الرام 

 روض، وليس  ودائع   الميطل  الفقا ، وذلك لقوة أدلة ه ا القو  وسلامتاا من المنا شة، 
 و عف أدلة القو  الآؤر بما ورد علياا من المنا شة. 

      .)الحسابات الجارية( زكاة الودائع تحت الطلب: المسألة الثالثة
الجارية( ه    حققتاا  روض   الميطل  الفقا  على الودائع تح  الطلب )الحسابات 

القو  الرام ؛ كما تقدم   تكييفاا، وه   روض على الميرف، وهو مل ء باذ ، فالدين هنا 
من أؤ ،   أي و   شاء، فال مرمو السداد بل   أعلى درمات الرماء، لتمكن صاحبه 

 ؟أم م يجري على ه ا التكييف الخلاف   زكاة الدين المرمو
لم أطلع على  و  لأحد من المعاصرين  ا  بعدم وموب زكاة الوديعة   الحساب الجاري، 

أو أ  زكاتها م تجب إم بعد  بضاا، بل هم متفقو  على وموب زكاة الوديعة   الحساب 
الجاري كل عام ولو لم تقبض، وإ  كا  مبو القو  عند بعضام   ذلك هو تخريجاا على أنها 

إم أ   ،(2)مرمو السداد، والقو  الرام  وموب زكاته   كل عام ولو لم يقبض دين حا 
المرمو م يجري على الوديعة   الحساب الجاري،  الحا  الباحم يرى أ  الخلاف   زكاة الدين

 وذلك لج :
أ  إيدالح الأموا  النقدية   الميارف   الحساب الجاري، أحفظ لها من كونها بيد  -1

المالك، وأيسر له   التعامل، وأ بط، وله ا  لما تجد أحدا   تفظ امواله النقدية   منزله أو 
إذا كعرت، وذلك بخلاف الدين إذا كا  على شهص، ولو كا  مليئا  باذم ، متجر،، مسيما 

                                 
، بحوث    ضايا فقاية معاصرة للععماني 1/112ينظر: ام تياد الإسلام  والقضايا الفقاية المعاصرة للسالو   (1)

( 254.)      

(، أحكام الزكاة ومسائلاا المعاصرة من ؤلا  شرم الملك 162ينظر: نواز  الزكاة للدكتور عبدم الغفيل   ) (2)
   (.254للدكتور صالح المسلم  )
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ن حا ، فن  صاحبه  ر  على أؤ ،، والمدين  ر  على رد، ؤشية الإعسار، أو والدي
  هلاك ماله، فيبقى   ذمته، وله ا م يبقى لديه فترة طويلة   الغالب.

أ  الأموا    الحساب الجاري، م يقبضاا أصحاكا كاملة مسيما إذا كان  أموام   -2
م التعامل كا ، وإنما يتا رة، وربما م يقبض شيئا  منااطائلة، وإنما يقبض مناا مقدار حامته الح

والتحويل المير ، والشيكات، فال يسوغ لمن  ا  من الفقااء ا  زكاة  ،عن طريل نقام البيع
المرمو م تجب إم بعد القبض يقو  ذلك   الحساب الجاري، ه ا بعيد مدا ؛  الحا  الدين

 تأؤيرها من  ير مسوغ شرع .  لأنه يترتب على ذلك تعطيل الزكاة، أو
وعلى ه ا تجب زكاة الودائع   الحساب الجاري كلما حا  الحو ، ولو لم تقبض؛ لأنها 
أو  بالوموب من زكاة الدين الحا  المرمو على شهص، و د تقدم أ  زكاته تجب كل عام ولو 

   .(1)لم يقبض
ح ال ي يكيفاا على أنها ودائع ه ا على القو  الرام    تكييفاا، وأما على القو  المرمو 

  امصطلاح الفقا ، فننها م تكو  دينا  وم تدؤل   زكاة الدين، بل ه  وديعة   يد 
؛ لتمام ملكه لها، الميرف، والوديعة تجب زكاتها باتفاب العلماء، ولو لم تكن   يد المالك

  . (2)و درته على التيرف فياا
، الودائع الجارية، كلما حا  علياا الحو  ولو لم تقبضوحاصل ما تقدم أ  الزكاة تجب   

 .-وم أعلم-بلا ؤلاف بين أهل العلم 
  زكاة الديون المقسطة. :المطلب الثاني

 أ الديو  الم ملة ه  الديو  التي م يملك الدائنو  المطالبة كا  بل حلو  الأمل؛ كما لو 
هـ 1/1/1441بتاريخ  فباعاا عند، سيارة  يمتاا الحالة سبعو  ألف ريا  سياراتتامر 
سنوات، فننه م يملك مطالبة المشتري كا إم بعد حلو  خمس ف ريا  م ملة إ  أل بتسعين

هـ، فا ا الدين له أمل واحد، ويستحل كاملا  عند حلو  الأمل، 1/1/1446الأمل بتاريخ 
  متعددة شارية، أو سنوية، بحيم ي ستحل كل  سط عند لكن لو  سط ه ا المبل  على آما

حلو  أمله، فا ا هو الدين المقسط؛ كما لو  سط العمن السابل على أ سام شارية للمدة 

                                 
  ( من ه ا البحم.12ر:  )ينظ (1)

   .2/115، كشاف القنالح 1/142، الما ب 2/2، رد المحتار 12-2/2ينظر: بدائع الينائع  (2)
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 يستحل   نهاية كل شار.  ألف وخمسمائة ريا نفساا، مقدار كل  سط مناا 
ف المتقدم تها الخلاالدين الم مل، فيجري   زكا نولح من ه  وعلى ه ا فالديو  المقسطة

، إذا كا    زكاة الدين الم مل، و د تقدم أ  الرام  وموب زكاته كل سنة، ولو لم يقبض
  .مرموا  

 د رب  فيه من أمل  الدائنكا    ؛ إذازكاة ه ا الدين حسابلكن الكلام هنا   كيفية 
المرابحة المقابل لما  سط زكاة رأ  الما  مع الأمل، فال تجب زكاته كاملا  مع ربحه، أم الوامب 

 مضى من الأمل؟
 يرد ش ء من ذلك فيما روي عن اليحابة والتابعين، ولعل السبب   ذلك أ  التمميل لم

، ولم يكن طريقا  مشاورا  لإنماء الأموا  كما    البا     عيرهم كا  من أمل الإرفاب بالمشتري
طريقة معينة لإؤراج زكاة الدين الم مل ال ي  سوى المالكية، ولم ي كر الفقااء أيضا  ه ا العير

من ولذا فالذي يظهر أنهم يوجبون الزكاة في جميع الدين المؤجل زيد فيه من أمل التمميل، 
 بل الأجل من ربح.اغير إسقاط لما يق

أما المالكية فقد ذكروا طريقة معينة لزكاة الدين الم مل، وه  طريقة التقويم التي تدفع 
:ك...زكى عدد دينه على مختير ؤليلالخرش   فف  فيزكيه بقيمته م بعدد،.ئن الضرر عن الدا

النقد الحا  المرمو المعد للنماء، فن  كا  عر ا  مرموا ، أو نقدا  م ملا  مرموا   ومه بما يبالح به 
ف بنقد، وزكى تلك القيمة؛ لأنها ه  التي تملك لو  على المفلس، العرض بنقد، والنقد بعرض

كابن يونس: صواب لأ  الدين الم مل يزك   يمته؛ لأنها  ، و  التاج والإكليل:(1)اؤ،ك ام  رم
 .(2)التي ملك منه الآ ، وأما الحا  فننه يزك  عدد،؛ لأنه  ادر الآ  على أؤ ، فكمنه بيد،ك

وه ، الطريقة ه  التي اؤتارها أكعر المعاصرين، فلم يومبوا زكاة جميع الدين الم مل ال ي 
 الرب ته تقوم مقام التقويم، وه  تقسيم ه من أمل التمميل، لكنام اؤتاروا طريقة لزكازيد في

 يم الدائنقتضى ه ا أ  يخوم فيزك  الدائن رأ  الما  ورب  السنة الحالية، على سنوات الأمل،
 ال ي لم  ل. ل   مقابل الأملعال ي م الرب من الدين الم مل 

                                 
  .1/414، وينظر: الشرح الكبير كامش حاشية الدسو   2/121الخرش  على مختير ؤليل  (1)

   .2/222التاج والإكليل كامش مواهب الجليل  (2)
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علياما رحمة - (2)، والشيخ عبد م البسام(1)وهو ما اؤتار، الشيخ عبد الرحمن السعدي 
 .-م

رب  كل سنة استقلام    الديو   على حسابالم سسات المالية و د مرى العمل   
،   إظاار المركز المالي للعام الحالي وه ا ما استقر عليه العمل   المعايير المحاسبية الم ملة،

، وعلى ه ا (2)حيم تظار  وائم الم سسة المالية أصل الدين إ افة إ  أرباح السنة الحالية فقط
السنة الأو ،  رب مضافا  إليه  إذا لم يقتض منه شيئا    السنة الأو  رأ  الما   يزك  الدائن فن 

سنتين، و  السنة العالعة يزك  رأ  الما   رب و  السنة العانية يزك  رأ  الما  مضافا  إليه 
فن  ا تضى من دينه شيئا  ؤلا  مدة  ثلاث سنين، وهك ا إ  نهاية الأمل. رب مضافا  إليه 

الأمل فما ا تضا، يزكيه زكاة الما  المقبوض، وما بق  من الدين يزك  ما يقابل رأ  الما  دو  
 .  ال ي لم  ل  مل ويخيم منه الرب ما يقابله من الرب ، فينظر للمتبق  من دينه الم

اؤتيار المجلس الشرع  لهيئة المحاسبة والمرامعة للم سسات المالية الإسلامية،  أيضا   وهو
بالإ افة إ  رب  السنة  -أو ما تبقى منه كل عام-حيم انتاى إ  ما يل :ك ي زكى أصل الدين

د ذلك: أ  ما تملكه الم سسة من الدين الحالية فقط، وم ت زكى أرباح السنوات التالية. ومستن
بالإ افة إ  أرباح السنة  -أو ما تبقى منه- ويتمعل   أصل الدينالم مل هو  يمته الحالية، 

الحالية، وي ستمنس ل لك بما ذهب إليه المالكية من أ  الدين الم مل م يزكى بمبلغه كاملا ، وإنما 
 . (4)الم مل، ف بيع ذلك الأصل بنقدكبقيمته، وذلك بتقدير شراء أصل ب لك الدين 

 وه ، الطريقة أسال   حساب زكاة الديو  الم ملة، وأبعد عن امؤتلاف   تقويم الدين
 وإ  كان ؛ كما   طريقة المالكية، نظرا  مؤتلاف وماات النظر   التقويم بعرض ف بنقد
ن الم مل أ رب إ  ويم الديم تخرج عن أصل م هب المالكية؛ بل ه  طريقة لتق ه ، الطريقة
فيقوم الدين الم مل   السنة الأو   ، وأسال   التطبيل.، وأبعد عن امؤتلافحقيقة التقويم

مضافا   رب  السنة الأو ، ويقوم   السنة العانية برأ  الما مضافا  إليه  من الأمل برأ  الما 

                                 
   (.126ينظر: الفتاوى السعدية  ) (1)

   (.12ينظر: امتجاهات الفقاية   زكاة الديو  للدكتور عبد الرحمن الأطرم   ) (2)

    (.12ينظر: امتجاهات الفقاية   زكاة الديو  للدكتور عبد الرحمن الأطرم   ) (2)

  (.2الديو  الزكاة فياا وتداولها للدكتور عبد الستار أبو  دة  ) (4)
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 إليه رب  سنتين، وهك ا.
، كاملا    ل ال ي زيد فيه من أمل التمميل م ي زكى بعدد،د  على أ  الدين الم مو د است  

من تقويمه برأ  الما  أو ما تبقى منه  ذهب إليه المعاصرو وإنما ي زكى بقيمته عند المالكية، أو بما 
 مضافا  إليه رب  السنة الحالية، بما يل :

ته الحالية أ  ال ي استقر ملك الدائن عليه من دينه الم مل ليس كل الدين، بل  يم -1
 .(1)فقط؛ لأ  ما زاد على القيمة الحالية معل   مقابل الأمل والأمل لم يمض بعد

د  الم مل أ  للزمن  يمة مالية عند جماور الفقااء، والبد  الحا  أعلى  يمة من الب -2
 .يملكأكعر مما فقد زكى ، فنذا زكى الدين الم مل بعدد، كاملا  (2)إذا تساويا   المقدار

أ  إيجاب الزكاة على الدائن   دينه كله كل عام م    يمته الفعلية عند حلو  الزكاة  -2
ربما ي هب بالرب  كله مسيما زكاة رب  لم  يل بعد، وه ا فيه إمحاف بماله؛ لأنه سيهرج 

 .(2)مع طو  الأمل ال ي  د يمتد لسنوات كعيرة
  مميل:معا  تطبيق  لزكاة دين م مل زيد فيه من أمل الت

هـ 1/1/1441تامر سيارات عند، سيارة  يمتاا الحالة سبعو  ألف ريا  فباعاا بتاريخ 
هـ، فعلى 1/1/1446بتسعين ألف ريا  م ملة إ  خمس سنوات أملا  واحدا ،  ل بتاريخ 

القو  ال ي رمحه الباحم من وموب زكاة الدين الم مل المرمو كل سنة ولو لم يقبض، تكو  
ن على النحو التالي: يقسط الدائن الرب  على سنوات الأمل، فيقسم الرب  هنا زكاة ه ا الدي

(، فيكو  مقدار  سط الرب  لكل سنة 5(ريا  على عدد سنوات الأمل)22222ومقدار،)
( ريا ؛ رأ  الما  14222هـ )1/1/1442( ريا ، فيزك    السنة الأو  بتاريخ4222)
( 11222( ريا . ويزك    السنة العانية )4222( مضافا  إليه رب  ه ، السنة)12222)

 ريا ؛ رأ  الما  ورب  سنتين، وهك ا. 
( ريا ، يكو   د ا تضى 1522فن  كا  ه ا الدين مقسطا  على الأشار،   كل شار)

( ريا ، وه  عبارة عن 11222هـ )1/1/1442  نهاية السنة الأو  من الأمل بتاريخ 

                                 
  ينظر: الميدر السابل. (1)

 .22/422مجمولح الفتاوى  ،21-4/22، الموافقات 12/11ينظر: المبسوم  (2)

  (.11ينظر: امتجاهات الفقاية   زكاة الديو  للدكتور عبد الرحمن الأطرم   ) (2)
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( ريا ، وه ا المبل  يزكيه زكاة المقبوض 4222اا السنوي )( ريا  من رأ  الما ، وربح14222)
دو   ،إ  كا  با يا    يد، ولم يستالكه، وأما الدين المتبق  فيزك  ما بق  من رأ  الما  فقط

( ريا  فيزكيه دو  ربحه ال ي لم  ل، و  السنة العانية 56222، والبا     ه ا التاريخ )ربحه
وه ا المبل  يزكيه زكاة المقبوض إ  كا  با يا    يد، ولم  ،( ريا 26222يكو   د  بض )

( ريا ، وهك ا 42222يستالكه، وأما الدين فيزك  ما تبقى من رأ  الما  فقط، والبا   منه )
 يزك  ما بق  من رأ  الما  دو  ربحه ال ي لم  ل. وم أعلم.

  زكاة الرواتب المتأخرة. :المطلب الثالث
الأحيا  أ  الموظف أو الأمير م يقبض مرتبه الشاري من ماة العمل  يل   بعض  

أو الم سسة التي يعمل فياا، إم بعد مض  فترة من الزمن ربما تيل إ  سنة أو أكعر، فال 
 تجب عليه زكاة ه ا الراتب المتمؤر؟

م ريب أ  ه ا المرتب دين مستقر للموظف أو الأمير على المدين، وهو الجاة أو 
 سسة التي يعمل فياا، ومن ف فننه يأؤ  حكم زكاة الدين الحا  مرموا  أو  ير مرمو.الم  

وبناء  على ذلك فن  كا  الموظف أو الأمير يتمكن من  بضه متى شاء؛ لكو  الجاة أو 
الم سسة  ادرة على الوفاء لملاءتها، و ير مماطلة   الأداء، فننه يأؤ  حكم الدين الحا  المرمو، 

؛ لأنه   حكم المقبوض، على ما تقدم ب زكاته على الموظف أو الأمير ولو لم يقبضهومن ف تج
 .(1)ترميحه   زكاة الدين الحا  المرمو

وإ  كا  الموظف أو الأمير م يتمكن من  بض مرتبه؛ لكو  المدين به معسرا ، أو مماطلا ، 
الأ وا  فيه عدم وموب  فننه يأؤ  حكم الدين الحا   ير المرمو، و د تقدم أ  الرام  من
 .-وم أعلم- (2)زكاته حتى يقبضه، فن   بضه استمنف به حوم  مديدا  من حين القبض

  
 
 
 
 

                                 
  ( من ه ا البحم.12-2 ينظر:   ) (1)

   ( من ه ا البحم.26-12 ينظر:   ) (2)
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 خاتمة ال

 يل : أهم النتائج التي توصل  إلياا   ه ا البحم، ما
وموب إؤراج زكاة الدين الحا  المرمو إذا كا  عن معاو ة مالية كل سنة، ولو لم  -1
 .يقبض
وموب زكاة الدين إذا كا   ير مرمو، فنذا  بضه الدائن استمنف به حوم   عدم -2
 مديدا .
أ  الدين الوامب بدم  عما ليس بما ؛ كاليداب، والدية، وبد  الخلع م تجب زكاته  -2

إم إذا كا  حام  مرموا  يمكن  بضه   الحا  وامنتفالح به؛ لأنه   ه ، الحا    حكم 
كا  م ملا  ولو كا  مرموا ، أو حام  لكنه  ير مرمو فلا تجب زكاته؛ أما المقبوض، وأما إ   

؛ لكونه ومب عن  ير معاو ة مالية، وأما الحا   ير مطلقا   الم مل فلانعدام شرم النماء فيه
 زكاته إذا كا  عن معاو ة مالية، فانا أو . من عدم وموبالمرمو؛ فلما تقدم 

عتبر مليئا  مقرا  باذم ، وذلك بناء  على الأصل، والقاعدة أ  المدين   الدين الم مل ي -4
استيحاب الأصل حتى يعب  ؤلافه، فالأصل   المدين دينا  م ملا  أنه مل ء مقر باذ ، حتى 
يعب  ؤلاف ذلك عند حلو  الأمل؛ إما بإعسار،، أو محود،، أو مماطلته، مسيما وأ  

ا  ما تكو  مضمونة برهن محرز، أو كفيل مل ء، أو الديو  الم ملة التي  يد مناا النماء  الب
  ير ذلك من الضمانات. 

م وبناء  على ذلك فالرام  هو القو  بوموب زكاة الدين الم مل إذا كا  مرموا ، وعد
 .-وم أعلم-وموب زكاته إذا كا   ير مرمو 

مميل كل وموب زكاة الدين الم مل إذا كا  عن معاو ة مالية وزيد فيه من أمل الت -5
 عام، ولو لم يقبض، إذا كا  مرموا . 

 . -وم أعلم- معاو ة مالية، فلا تجب زكاته أ  الدين الم مل إذا كا  عن  ير -6
 أ  الودائع تح  الطلب ه    حقيقتاا  روض، وليس  ودائع   الميطل  الفقا . -1
تقبض؛ لأنها أو  وموب زكاة الودائع   الحساب الجاري كلما حا  الحو ، ولو لم  -1

بالوموب من زكاة الدين الحا  المرمو على شهص، و د تقدم أ  زكاته تجب كل عام ولو لم 
 يقبض.
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أ  الديو  المقسطة ه  نولح من الدين الم مل، فيجري   زكاتها الخلاف المتقدم    -2
، والرام  وموب زكاته كل سنة، ولو لم يقبض، إذا كا  عن معاو ة مالية زكاة الدين الم مل
 إذا كا  مرموا . 

أ  الدين الم مل ال ي زيد فيه من أمل التمميل م ي زكى بعدد، كاملا ، وإنما ي زكى  -12
بقيمته عند المالكية، أو بما ذهب إليه المعاصرو  من تقويمه برأ  الما  أو ما تبقى منه مضافا  

وبعبارة مختيرة: يزك  ما تبقى من الدين  دو  أرباح السنوات التالية.إليه رب  السنة الحالية، 
 الأرباح الموازية لما بق  من الأمل.مخيوما  منه 
أ  الرواتب المتمؤرة ه  ديو  مستقرة للموظف أو الأمير على المدين، وهو الجاة  -11

-ا  أو  ير مرمو رمو الدين الحا  م أو الم سسة التي يعمل فياا، ومن ف فننه يأؤ  حكم زكاة
 .-وم أعلم
تم بحمد م، فما كا  فيه من صواب فمن م، وما كا  فيه من ؤطم فمني، واستغفر م   

    . بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين وصلى م وسلم وبارك على نمنه
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 الفهارس
 صارر والمراجعفهرس الم

تأليف: أ.د/ عبد الرحمن بن صالح  امتجاهات الفقاية   زكاة الديو  والرأي الرام  فياا. -
 الأطرم، الندوة العامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.

هـ، دار 1422أثر الدين   الزكاة. تأليف: الدكتور صالح بن عبدم اللاحم، الطبعة الأو   -
 ابن الجوزي .

أحكام الزكاة ومسائلاا المعاصرة من ؤلا  شرم الملك. تأليف: الدكتور صالح ابن  -
 م ، دار الفضيلة . 2222هـ 1422محمد المسلم ، الطبعة الأو  

أحكام القرآ . تأليف: أبي بكر محمد بن عبد م، ابن العربي، تحقيل: عل  محمد  -
 م.1212هـ/1222بيروت، الطبعة العالعة  -البجاوي، دار المعرفة

الإحكام   أصو  الأحكام. تأليف: الحافظ أبي محمد عل  بن حزم الأندلس   -
هـ/ 1421بيروت، الطبعة العانية  -الظاهري، تحقيل: لجنة من العلماء، دار الجيل

 م.1211
الأؤبار العلمية من امؤتيارات الفقاية لشيخ الإسلام ابن تيمية. تأليف: علاء  -

قيل: أحمد بن محمد الخليل، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأو ، الدين البعل ، تح
 م.1221هـ/1411

إرواء الغليل   تخريج أحاديم منار السبيل. تأليف : محمد ناصر الدين الألباني.  -
 م. 1215هـ/ 1425المكتب الإسلام  ، الطبعة العانية ، 

يى  زكريا الأنياري، دار الكتاب أسو المطالب شرح روض الطالب. تأليف : أبي   -
 القاهرة. –الإسلام  

أسال المدارك شرح إرشاد السالك   م هب إمام الأئمة مالك. تأليف: أبي بكر  -
 م.2222هـ/1424بيروت، الطبعة الأو   -ابن حسن الكشناوي، المكتبة العيرية

ر الكتب العلمية الأشبا، والنظائر. تأليف : ملا  الدين عبد الرحمن السيوط  ، دا -
 م .1222هـ/1411بيروت ، الطبعة الأو  

الأشبا، والنظائر. تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، إدارة القرآ  والعلوم  -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

51 

 

 باكستا .  -الإسلامية
إعلام المو عين عن رب العالمين ، تأليف : أبي عبدم محمد بن أبي بكر ، ابن  يم  -

بيروت ،  –ي  الدين عبد الحميد ، المكتبة العيرية الجوزية، تحقيل : محمد مح
 م .1211هـ/1421

ام تياد الإسلام  والقضايا الفقاية المعاصرة . تأليف : أ.د/ عل  أحمد السالو ،  -
هـ/ 1411مامعة  طر، دار العقافة ، الدوحة،  –أستاذ الفقه والأصو  بكلية الشريعة 

 م. 1221

 بيروت. –بن إدريس الشافع  ، دار الفكر الأم . تأليف الإمام : محمد  -
الأموا  مبن زنجويه، مو ع مامع الحديم، المكتبة الشاملة، الكتاب مر م آليا   ير  -

 موافل للمطبولح.
. تأليف: -رحمه م-امنتيار   المسائل الكبار على م هب الإمام أحمد بن حنبل -

نبل ، تحقيل: د/ عبد العزيز بن أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الح
 م. 1222هـ/1412سليما  البعيم ، مكتبة العبيكا ، الطبعة الأو ، 

 -111الإنياف.لعلاء الدين أبي الحسين عل  بن سليما  المرداوي ) -
هـ(، تحقيل : الدكتور عبد م بن عبد المحسن الترك  ، والدكتور عبد الفتاح محمد 115

 م. 1222هـ/ 1414عة الأو  الحلو، دار هجر، الطب
دمشل،  -بحوث    ضايا فقاية معاصرة. تأليف: محمد تق  الععماني، دار القلم -

 م.1221هـ/1412الطبعة الأو  

بدائع الينائع . تأليف : علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، دار الكتب  -
 م .  1216هـ / 1426العلمية _ بيروت ، الطبعة العانية ، 

بداية المجتاد ونهاية المقتيد . تأليف : محمد بن أحمد بن رشد )الحفيد(، تحقيل: أبو  -
الزهراء ، حازم القا   ،  بط أصوله: أسامة حسن، ؤرج حديعه: ياسر إمام. 

 م.1225هـ/ 1415الناشر:  مكتبة نزار ميطفى الباز، 
الفكر، الطبعة العانية،  البناية   شرح الهداية. تأليف: محمد بن محمود العيني، دار -

 م. 1222هـ/ 1411
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تاج العرو  من مواهر القامو . للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيل:  -
عبدالعليم الطحاوي، رامعه: عبدالستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكوي ، التراث 

 م .1212-هـ1422العربي، 
سف المواب، مطبولح كامش مواهب التاج والإكليل لمهتير ؤليل. تأليف: محمد بن يو  -

 م.1222هـ/1412الجليل، دار الفكر، الطبعة العانية، 
التاريخ الكبير. تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البهاري، تحقيل: السيد هاشم  -

 الندوي، دار الفكر.

تبيين الحقائل شرح كنز الد ائل . تأليف : ععما  بن عل  الزيلع  الحنف  . دار  -
 اب الإسلام  ، الطبعة العانية . الكت
تحفة المحتاج بشرح المنااج. تأليف: أحمد بن حجر الهيتم ، مطبوعة كامش حواش   -

 الشرواني وابن  اسم علياا، دار الفكر.
د/ عبد الرحمن  التعريفات. تأليف: عل  بن محمد بن عل  الجرماني الحنف ، تحقيل: -

 م.1211هـ/1421عميرة، عالم الكتب، الطبعة الأو  
د/ حسين بن  التفريع. تأليف: عبيد م بن الحسين بن الجلاب البيري، تجقيل: -

 م.1211هـ/1421سالم الدهماني، دار الغرب الإسلام ، الطبعة الأو  
تقريب التا يب. تأليف: أحمد بن عل  بن حجر العسقلاني، تحقيل: محمد عوامة،  -

 م.1222هـ/1412حلب، الطبعة الرابعة  -دار الرشيد
 التو يف على مامات التعريف. للشيخ الإمام عبد الرؤوف بن المناوي، تحقيل: -

 م.1222هـ/1412القاهرة، الطبعة الأو   -د/عبد الحميد صالح حمدا ، عالم الكتب
مامع التحييل   أحكام المراسيل. تأليف: أبو سعيد بن ؤليل العلائ ، تحقيل:  -

 م.1216هـ/1421السلف ، عالم الكتب، الطبعة العانية، حمدي بن عبد المجيد 
مامع العلوم   اصطلاحات الفنو  )دستور العلماء(. تأليف: القا   عبد رب  -

النبي بن عبد رب الرسو  الأحمد نقري، تحقيل: حسن هاني فحص، دار الكتب 
 بيروت، الطبعة الأو . -العلمية

الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث  الجرح والتعديل. تأليف: أبي حاتم عبد -
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 م.1252هـ/1211بيروت، الطبعة الأو ،  –العربي 
 هـ.1425بيروت،  -جمالح العلم للإمام محمد بن إدريس الشافع ، دار الكتب العلمية -

 : محمد عرفة الدسو  ، دار الفكر. حاشية الدسو   على الشرح الكبير. تأليف -
، تحقيل وتعليل الشيخ: عل  محمد بن حبيب الماورديتأليف عل  بن . الحاوي الكبير -

بيروت. الطبعة  -المومود. دار الكتب العلمية محمد معوض، والشيخ: عاد  أحمد عبد
 م. 1224هـ/ 1414الأو  

 -الخرش  على مختير ؤليل. تأليف: محمد بن عبد م الخرش  المالك ، دار صادر -
 بيروت. 

بن محمد الحيني المعروف : محمد بن عل  الأبيار. تأليف  شرح تنوير الدر المهتار  -
، الطبعة بيروت-. ) مطبولح كامش رد المحتار ( دار إحياء التراث العربي بالحيكف 

 م . 1211هـ / 1421العانية 

. للدكتور محمد ميطفى أبو، الشنقيط ، ة لأهم العقود المالية المستحدثةدراسة شرعي -
 م. 2221هـ/ 1422م والحكم، الطبعة العانية مكتبة العلو 

. تأليف: أحمد بن عل  بن حجر العسقلاني، الدراية   تخريج أحاديم الهداية -
 بيروت. -صححه وعلل عليه: السيد عبد م هاشم اليماني المدني، دار المعرفة

إ  الم تمر د/عبد الستار أبو  دة، ور ة مقدمة  الديو  الزكاة فياا وتداولها. إعداد: -
هيئة المحاسبة والمرامعة - السابع للايئات الشرعية للم سسات العالمية الإسلامية

 مملكة البحرين. -للم سسات المالية الإسلامية

، تأليف: معالي الشيخ الدكتور يرفية   نظر الشريعة الإسلاميةالربا والمعاملات الم -
اعتو بإؤرامه: بكر ابن عبدم أبو  هـ،1425عمر بن عبدالعزيز المترك، المتوفى سنة 

 هـ. 1414زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، النشرة الأو  

. تأليف: محمد أمين بن عمر ابن رد المحتار على الدر المهتار كحاشية ابن عابدينك -
 م. 1211هـ/ 1421، الطبعة العانية بيروت –عابدين. دار إحياء التراث العربي 

الروض المربع شرح زاد المستقنع. تأليف: منيور بن يونس الباو ، ؤرج أحاديعه:  -
 م.1226هـ/1411عبد القدو  محمد ن ير، م سسة الرسالة، الطبعة الأو ، 
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رو ة الناظر ومنة المناظر   أصو  الفقه على م هب الإمام أحمد بن حنبل.  -
م بن أحمد بن  دامة المقدس  تأليف: شيخ الإسلام موفل الدين أبي محمد عبد 

الرياض،  -ة المعارفبالدمشق ، ومعاا شرحاا نزهة الخاطر العاطر مبن بدرا ، مكت
 م.1214هـ/1424الطبعة العانية 

 . دار الفكر. ر أحمد بن الحسين بن عل  البياق : أبي بكالسنن الكبرى. تأليف -
بن عبد البا   بن يوسف  شرح الزر اني على موطم الإمام مالك. تأليف: محمد -

 م. 1222هـ/1411بيروت، الطبعة الأو ، - الزر اني، دار الكتب العلمية

 الزركش  الحنبل ، تحقيل : محمد بن عبد مشرح الزركش  على مختير الخر  . تأليف -
 : عبد م بن عبد الرحمن الجبرين، الطبعة الأو  وتخريج
 هـ، طبع بشركة العبيكا  للطباعة والنشر . 1412

، دار الدردير )مطبولح مع بلغة السالك( : أحمد بن محمدالشرح اليغير. تأليف -
 السعودية .  –البهاري 

شرح فت  القدير. تأليف: كما  الدين محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الهمام،  -
 بيروت. -دار إحياء التراث العربي

، بولح كامش حاشية الدسو   عليه(: أحمد بن محمد الدردير )مطالكبير. تأليفالشرح  -
 دار الفكر. 

الشرح الكبير. تأليف: رس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن  دامة المقدس ،  -
مطبولح مع الإنياف، تحقيل: د/ عبد م بن عبد المحسن الترك ، د/عبد الفتاح بن محمد 

 م.1222هـ/1414، الطبعة الأو ، الحلو، دار هجر
 شرح منتاى الإرادات. تأليف: منيور بن يونس الباو ، دار الفكر. -

: الإمام أبي عبد م محمد بن إسماعيل البهاري، المكتبة صحي  البهاري. تأليف -
 استانبو . -الإسلامية 

تحقيل: محمد  لحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري،: الإمام أبي اصحي  مسلم. تأليف -
 م. 1255هـ/ 1214استانبو ، الطبعة الأو  -، المكتبة الإسلامية ف اد عبد البا  

طلبة الطلبة   امصطلاحات الفقاية. تأليف: نجم الدين بن حفص النسف ،  -
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 م.1216هـ/1426بيروت، الطبعة الأو   -تحقيل: الشيخ ؤليل الميس، دار القلم
لقانونية. تأليف: د/عل  جما  الدين عوض، دار عمليات البنوك من الوماة ا -

 م.1211القاهرة،  –الناضة العربية 
د/ محمد عبد المعيد ؤا ، دار   ريب الحديم لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيل: -

 هـ.1226بيروت، الطبعة الأو ،  -الكتاب العربي
الرابعة، الفرولح. تأليف: رس الدين محمد بن مفل ، عالم الكتب، الطبعة  -

 م. 1215هـ/1425
الفتاوى السعدية. للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ؤرج أحاديعه وعلل عليه:  -

 السيد بن أحمد أبو يوسف، مكتبة الإيما  بالمنيورة، الطبعة الأو .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاب  -

 الم يد.الدويش، دار 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. تأليف: أحمد بن  نيم بن سالم  -

 بيروت. -النفراوي، دار الفكر
 القوانين الفقاية. تأليف: محمد بن أحمد بن مزي الكلبي، دار الفكر. -
حمد الكاشف   معرفة من له رواية   الكتب الستة، لل هبي، تحقيل: محمد عوامة، وأ -

م سسة علوم القرآ   مدة،  -بن محمد بن نمر الخطيب، دار القبلة للعقافة الإسلامية
 م.1222هـ/1412الطبعة الأو ، 

الكا    فقه أهل المدينة المالك . تأليف: يوسف بن عبد م بن عبد البر، دار  -
 م.1211هـ/ 1421بيروت، الطبعة الأو   -الكتب العلمية

لإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيل: محمد ؤليل هرا ، كتاب الأموا ، ل  -
 م.1216هـ/1426بيروت، الطبعة الأو ،  -دار الكتب العلمية

كشاف القنالح عن متن الإ نالح. تأليف: منيور بن يونس الباو ، عالم الكتب،   -
 . بيروت

 عبد بنعبد الرحمن  ، تأليف:المهتيرات أؤير لشرح زهراتالم والرياض المهدرات كشف  -
 -الحنبل ، تحقيل: محمد بن ناصر العجم ، دار البشائر البعل  م
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 م.2222هـ/1422لبنا ،
كفاية الأؤيار   حل  اية امؤتيار. تأليف: أبي بكر بن محمد الحسيني الحيني الشافع ، -

، تحقيل: عل  عبد الحميد بلطه م ، ومحمد وهبي سليما ، دار الخير، الطبعة الأو 
 م. 1221هـ/ 1412

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني. تأليف: عل  بن الحسن المالك ، مطبولح   -
 مكة المكرمة.  -بيروت، توزيع دار الباز -مع حاشية العدوي عليه، دار المعرفة

لسا  العرب . تأليف : أبي الفضل جما  الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر  -
 بيروت .  –
ما ص  من آثار اليحابة   الفقه. تأليف: زكريا بن  لام  ادر الباكستاني، دار  -

 م.2222هـ/1421مدة، الطبعة الأو  -الخراز

، المكتب   الدين إبراهيم بن محمد بن مفل : برهاالمبدلح   شرح المقنع. تأليف -
 م. 1212الإسلام  ، 

 –: ؤليل الميس، دار المعرفة السرؤس ، تينيفالمبسوم. تأليف: رس الدين  -
 م.1216هـ/ 1426، بيروت

التابع لمنظمة الم تمر  مدة ، –، مجمع الفقه الإسلام  مجلة مجمع الفقه الإسلام   -
 .الإسلام 

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر. تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن سليما  الكليبولي  -
لبنا ،  -ؤليل عمرا  المنيور، دار الكتب العلمية المدعو بشيه  زاد،، تحقيل:

 /. 1221هـ/1412

 ، دار الفكر. المجمولح شرح الما ب . تأليف:  يى  بن شرف النووي -

فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد ابن مجمولح  -
، عام الملك فاد لطباعة الميحف الشريف ، طباعة مجمع اسم

 م . 1225هـ/1416

: لجنة إحياء التراث العربي، لى. تأليف: عل  بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيلالمح -
 بيروت . -دار الجيل 
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 اللغوي النحوي إسماعيل بن عل  الحسن أبي: تأليف .سيد، مبن المهيص -
 /هـ1411 - بيروت - العربي التراث إحياء دار ،سيد، بابن المعروف الأندلس 
 .مفا  إبراهم ؤليل: تحقيل،  الأو :  الطبعة،  م1226

 المدونة الكبرى. تأليف: الإمام مالك بن أنس، دار صادر. -

الميارف الإسلامية بين النظرية والتطبيل. تأليف: الدكتور عبد الرزاب رحيم مدي  -
 م.1221عما ، الطبعة الأو   -الهيتي، دار أسامة للنشر والتوزيع

 ريب الشرح الكبير للرافع . تأليف: أحمد بن محمد الفيوم ، دار الميباح المنير    -
 م.1224هـ/1414بيروت، الطبعة الأو   -الكتب العلمية

المينف. تأليف: الحافظ أبي بكر عبد الرزاب بن همام الينعاني، تحقيل: حبيب  -
 م.1212هـ/1422الرحمن الأعظم ، توزيع المكتب الإسلام ، الطبعة العانية، 

، اديم والآثار. تأليف الحافظ: عبد م بن محمد بن أبي شيبةينف   الأحالم -
 م. 1212هـ/ 1422، الطبعة الأو  تحقيل: سعيد محمد اللحام دار الفكر

. تأليف الدكتور : محمد ععما  شبير، الية المعاصرة   الفقه الإسلام المعاملات الم -
 م. 1266هـ/ 1416الأرد  ، الطبعة الأو   –دار النفائس للنشر والتوزيع 

د/محمد العل  القري،  المعايير الشرعية ليي  التمويل المير  اللاربوي. تأليف: -
د/سيف الدين إبراهيم تاج الدين، د/موسى آدم عيسى، د/التجاني عبد القادر أحمد، 

 هـ.1421
يه حماد، المعاد معجم الميطلحات ام تيادية   لغة الفقااء. تأليف: د/ نز  -

 م.1222هـ/1414العالم  للفكر الإسلام ، الطبعة الأو  

قيل و بط: ، تحمعجم مقاييس اللغة. تأليف: أبي الحسين أحمد بن فار  -
 م.1221هـ/ 1411، الطبعة الأو  عبدالسلام محمد هارو ، دار الجيل

عل  البغدادي، المعونة على م هب عالم المدينة. تأليف: القا   عبد الوهاب بن  -
الرياض،  -مكة المكرمة -د/ حميش عبد الحل، مكتبة نزار ميطفى الباز تحقيل:

 م.1225هـ/1415الطبعة الأو  

بن  دامة المقدس ، تحقيل : موفل الدين أبي محمد عبد م بن أحمد المغني. تأليف -
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الحلو، هجر : عبد الفتاح محمد الدكتور: عبد م بن عبد المحسن الترك ، والدكتور
القاهرة ، توزيع صاحب السمو الملك  الأمير ترك  بن عبدالعزيز  –للطباعة والنشر 

 م .1211هـ/ 1421آ  سعود، الطبعة الأو  
 ، دار الفكر.مغني المحتاج. تأليف: محمد الخطيب الشربيني -
، تحقيل بن أحمد بن رشد القرطبي ) الجد (: محمد المقدمات الممادات، تأليف -
 م .1211هـ/1421، الطبعة الأو  ر: محمد حج ، دار الغرب الإسلام دكتو ال
المنتقى شرح موطم الإمام مالك. تأليف: سليما  بن ؤلف البام ، دار الكتاب  -

 بيروت. -العربي
الموافقات   أصو  الشريعة. تأليف: أبي إسحاب إبراهيم بن موسى الشاطبي  -

عه فضيلة الشيخ: عبد م دراز، و ع تراجمه الغرناط  المالك ، شرحه وؤرج أحادي
الأستاذ: محمد عبد م دراز، ؤرج آياته وفار  مو وعاته: عبد السلام عبد الشا  

 م.1221هـ/1411بيروت، الطبعة الأو   -محمد، دار الكتب العلمية

، من  الجليل على شرح مختير ؤليل. تأليف: محمد عليش، دار الفكر _ بيروت -
 م . 1212/ هـ 1422

، دار ابن الجوزي، الطبعة الأو  المنفعة   القرض. تأليف: عبد م بن محمد العمراني -
 هـ. 1424

ريدة ، مطبعة عيسى البابي ب-. دار البهاري الما ب. تأليف: إبراهيم بن عل  الشيرازي -
 ، وشركا،. الحلبي
الحطاب، دار الفكر، الطبعة العالعة : محمد بن محمد بن عبد الرحمن مواهب الجليل. تأليف -

 م.1221هـ/1412
 الموسوعة الفقاية. وزارة الأو اف والش و  الإسلامية   دولة الكوي .  -
النتف   الفتاوى. لشيخ الإسلام  ا   القضاة أبي الحسن عل  بن الحسين بن محمد  -

عة العانية بيروت، الطب -د/صلاح الدين الناه ، م سسة الرسالة السغدي، تحقيل:
 م.1214هـ/1424

، دار  محمد عبد م بن يوسف الزيلع : جما  الدين أبينيب الراية لأحاديم الهداية. تأليف -
 م.1211هـ/ 1421إحياء التراث العربي ، الطبعة العالعة 
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، لتوزيع. دار العقافة للنشر واالنظام المير  الإسلام . تأليف: الدكتور محمد أحمد سراج -
 م. 1212/ هـ1412

عادات المبارك بن محمد بن الأثير. : مجد الدين أبي السالنااية    ريب الحديم والأثر. تأليف -
 ، دار إحياء الكتب العربية . طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناح : تحقيل

عبدم ابن منيور : الدكتور ة فقاية تأصيلية لمستجدات الزكاة، تأليفنواز  الزكاة دراس -
 دار الميما  .  –م ، نشر بنك البلاد 2221هـ/1422، الطبعة الأو  يل الغف
 هـ.1422الودائع الميرفية. تأليف:د/ أحمد الحسني، دار ابن حزم، الطبعة الأو ،  -
الودائع الميرفية النقدية واستعمارها   الإسلام. تأليف: د/ حسن الأمين، دار الشروب،  -

 هـ1422الطبعة الأو  
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